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  بسم االله الرحمن الرحیم

 

  "قلیل إلا من العلم متیتو وما أ"

 

  صدق االله العظیم
  

  

  

  

  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 



  
 
 
 

 

  شكر وتقدیر
  

  

  ...شرف المرسلین وبعدأالحمد الله رب العالمین و الصلاة والسلام على 

  الله المعین الذي بإذنه أتممنا إنجاز هذا البحث المتواضع  شكرال

عتزاز و الشرف أن أتقدم بالشكر و العرفان إلى كل من ساهم في إنه لمن دواعي الا

  :خص بالذكرأإخراج هذا العمل المتواضع و 

طیلة مدة عناء الإشراف بالتوجیه  تكثیرا ما تحمل تيال حدانة أسماء ةالفاضل ةالأستاذ

  .إنجاز هذا العمل

  على إنجاز هذا العمل الذین ساعدوني زملائيو  أصدقائيإلى 

ت و الذین لم یتوانوا في إمدادي بالمعلوماكلیة علوم التسییر موظفین جمیع إلى 

  .هذا العمل تماملإالإرشادات 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

 

  الإهداء 

 

  :أهدي ثمرة جهدي هذه إلى

زرعت النور في , ینبوع الحنان والمحبة التي تغمرني كل یوم بحبها في مطلع كل شمس

أمي الحبیبة أدامها االله لي ... وبالصبر تتحقق الأماني , علمتني أن العلم صبر, عیني

  قدوتي ومثلي الأعلى في الحیاة 

 

إلى من بعث النور لي في الظلام , إلى الذي غاد كالنحل طلبا للرزق كي یسعدني في الحیاة

  أبي الغالي رعاه االله لي...دلیلا إلى رمز الأبوة الخالدة 

 

  وجمیع أفراد أسرتي إخوتي وأختيإلى كل , إلى صدیقات الدرب ورفیقات العمر

  

                                



 المقدمة العامة

 

 أ 
  

  

من المعروف أن لكل دولة جهاز مصرفي یتكون عادة من البنك المركزي والبنوك التجاریة،       

  .مالیة على قمة الجهاز المصرفيالهیئة الالبنك المركزي هو والمؤسسات المالیة و 

ویضم الجهاز المصرفي جمیع النشاطات التي تمارس مختلف العملیات المصرفیة التي تتعلق بجمع      

الودائع ومنح القروض، ویعد البنك المركزي العصب الحي لهذه الأنشطة و للاقتصاد الوطني لأي دولة، 

  .فهو یعكس الجوانب التنظیمیة للسیاسة النقدیة التي تنعكس على إستراتیجیة التنمیة الاقتصادیة في المجتمع

یم الاقتصاد القومي والطریقة المثلى لهذا فالبنك المركزي یسعى سعیا حثیثا لإیجاد تقنیة جدیدة لتنظ     

  .لیعرض النقد من جدید في الاقتصاد ویشجـعـه علـى النشاط بطریقة عقلانیة

كما نجد أن استقلالیة البنك المركزي ولو كانت بصفة جزئیة  تجعله من أهم الهیئات النقدیة ذات      

ستقلالیة أن یساهم في إنجاز البرامج الأولویة في رسم السیاسة النقدیة ، إذ یستطیع من خلال هذه الا

كبر الهیئات الأكثر دقة في العمل النقدي، لكونه یعمل على أالتنمویة الضخمة كما یعتبر من بین أحد 

  .تسییر كافة القطاعات الاقتصادیة

ن، وباعتبار أن البنك المركزي له دور هام في الاقتصادیات المعاصرة، فإن الجزائر كغیرها من البلدا     

قامت على تقویة نظامها الاقتصادي منذ الاستقلال بإنشاء البنك المركزي الجزائري، وعلیه لا یمكن أن یكون 

  .في أي حال من الأحوال منفصلا عن المعطیات الاقتصادیة والمالیة للوطن

ها البنك فغداة الاستقلال عملت السلطات النقدیة  الجزائریة على إنشاء قاعدة مصرفیة والتي یتزعم     

المركزي والذي بدأ في المساهمة في رسم السیاسة النقدیة للجزائر، وذلك من خلال القیام بإصلاحات شاملة 

هذه الإصلاحات على مستوي السیاسة  راآثخاصة منها المتعلقة باستقلالیة البنك المركزي ومحاولة ضبط 

   .النقدیة 

 :التالیة  الإشكالیةومن هذا المنطلق یمكن طرح 

 

 السیاسة النقدیة ؟ مسارقلالیة البنك المركزي على تمدى تأثیر اس ما 
 

 :یمكن طرح التساؤلات التالیة الإشكالیةهذه خلال ومن 

 

  ؟قلالیة البنك المركزيتماذا نعني باس-1

  

  قلالیة البنك المركزي والسیاسة النقدیة؟تفیما تتمثل العلاقة القائمة بین اس-2

  

  قلالیة لبنك الجزائر؟تالتي تبنتها الجزائر من أجل منح أكبر اس الإصلاحاتما هي أهم -3



 المقدمة العامة

 

 ب 
  

  : فرضیات الدراسة

  

 لا تعني استقلالیة البنك المركزي الانفصال التام عن الحكومة  

  
  

 أكثر فعالیة وأكثر وضوحالسیاسة النقدیة  تجعلاستقلالیة البنك المركزي  إن   

  

 03/11(بالأمروتجسدت أكثر ) 90/10( برزت استقلالیة بنك الجزائر بعد صدور قانون(  

  
  

  :أهمیة الدراسة

   

قلالیة البنـــــوك المركزیـــــة فـــــي زیـــــادة فعالیـــــة تتكمـــــن أهمیـــــة الدراســـــة مـــــن خـــــلال معرفـــــة مـــــدى تـــــأثیر اســـــ     

لـــــــك یكـــــــون مـــــــن خـــــــلال تحقیـــــــق الأهـــــــداف الاقتصـــــــادیة العامـــــــة، وذ إلـــــــىالسیاســـــــة النقدیـــــــة التـــــــي تســـــــعى 

  یضعها البنك المركزيوالقوانین التي  الإصلاحاتمختلف 

:أهداف الدراسة  

  قلالیةتقلالیة البنك المركزي ومحاولة وضع اطار شامل ومتكامل لهذه الاستتحدید مفهوم اس-1

  

  قلالیة البنوك المركزیة والسیاسة النقدیةتالعلاقة الموجودة بین اس إیضاح-2

  

  أهداف الاقتصاد تحقیق قلالیة بنك الجزائر على مسار السیاسة النقدیة فيتتحدید أثر اس-3

  

  :الدراسة منهج

  

 لنشأة بنكة، والتطور التاریخي المركزی وكمن خلال عرض التطور التاریخي لنشأة لبن :المنهج التاریخي -

  الجزائر

بنك  ىعل التي تبنتها الجزائر خلال فترة التسعینات الإصلاحاتلتقدیم أثر : المنهج الوصفي التحلیلي-

  الجزائر

  

  



 المقدمة العامة

 

 ج 
  

  :اختیار الموضوع أسباب 

  

قلالیة البنك المركزي من أهم المواضیع المطروحة على الساحة المصرفیة لما لها من تیعد موضوع اس- 

  .أهمیة في دفع عجلة التنمیة

  قلالیة البنك المركزي بالسیاسة النقدیةتالانعكاسات التي تربط اس إبراز- 

:الدراسات السابقة  

 الــدین بعنــوان أثــر اســتقلالیة البنــك المركــزي علــى فعالیــة السیاســة النقدیــةمــذكرة للطالــب ادهــان محمــد صــلاح 

،وقد توصل الى 2011-2010یة ونقود لسنة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة تخصص مال

نقدیــة تدعمــه فــي تحقیــق  التأكــد والإقنــاع بضــرورة توكیــل بنــك الجزائــر أصــولاأن  مجموعــة مــن النتــائج أهمهــا

الأهداف التي وضعت خلال كل مرحلة تنمویة وذلك بمساعدة البنوك التجاریة، حصر دور بنك الجزائر فقـط 

  لدور المحاسب الإداري للأموافي تمویل العجز النقدي والمالي، فقد كان دوره لا یتعدى 

  

  :تقسیمات الدراسة

  

 ثلاثة مباحث  إلىة البنك المركزي، حیث ینقسم قلالیتالنظري لاس الإطارتضمن  :الفصل الأول:  

  

                 خصص المبحث الثاني ماهیة قد في حین بنك المركزي،لامفاهیم عامة حول  تناولالمبحث الأول      

  نجاحها أهمیة استقلالیة البنك المركزي ومتطلباتالبنك المركزي ،أما المبحث الثالث فقد تناول استقلالیة     

  

 قسم  حیث وأثر استقلالیة البنك المركزي علیها للسیاسة النقدیة  عامال الإطارتضمن :الفصل الثاني

السیاسة النقدیة،وفي حین خصص المبحث لماهیة  المبحث الأول خصص:ثلاثة مباحث وهي إلى

أثر استقلالیة البنك المركزي  ،أما المبحث الثالث قد تناولأهدافهاو  النقدیة لأدوات السیاسة الثاني

  النقدیةالسیاسة  أداءعلى 

  

 ثلاثة حیث یتكون منقلالیة بنك الجزائر على مسار السیاسة النقدیة،تتضمن أثر اس:الفصل الثالث 

 لدراسة مدى استقلالیة تقدیم بنك الجزائر،والمبحث الثاني خصصل،المبحث الأول خصص مباحث

، والمبحث الثالث أثر القوانین المتعلقة باستقلالیة )03/11(والأمر )90/10(بنك الجزائر بین قانون

  على السیاسة النقدیة بنك الجزائر



  

  

  الفصل الأول

  الإطار النظري

لاستقلالیة البنك 

  المركزي



المركزيالنظري لاستقلالیة البنك  الإطار:الفصل الأول  
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    البنك المركزي مفاهیم عامة حول:المبحث الأول 

 هــــذهیعــــد البنــــك المركــــزي المؤسســــة التــــي تقــــف علــــى قمــــة الجهــــاز المصــــرفي فــــي الــــبلاد ، كمــــا تختلــــف       

المركزیـــــة مـــــن حیـــــث أهـــــدافها عـــــن البنـــــوك الأخـــــرى  فقـــــد لا تســـــعى أولا  إلـــــى تحقیـــــق الـــــربح أساســـــا البنـــــوك 

ــــف البنــــوك و مراقبتهــــا  والنقــــد الــــلازم  إصــــدار علــــى تعمــــلبقــــدر مــــا  تتلقــــى الودائــــع مــــن  والتنســــیق بــــین مختل

  .لها القروض تمنحالبنوك و 

                                                                                             نشأة وتطور البنك المركزي :المطلب الأول

ــــــة العهــــــد و النشــــــأة و إنمــــــا قدیمــــــة ، لكــــــن نشــــــاطها و أهمیتهــــــا ازداد      ــــــة حدیث ــــــوك المركزی ــــــم تكــــــن البن  تل

  .في البدایة كانت علیه عمات واختلف

 نشأة البنك المركزي:الفرع الأول

كانــــــت نشــــــأة البنــــــوك المركزیــــــة عبــــــارة عــــــن مرحلــــــة متقدمــــــة لتطــــــور البنــــــوك التجاریــــــة خــــــلال النصــــــف      

ـــــاني مـــــن القـــــرن التاســـــع عشـــــر حیـــــث  هـــــذه الأخیـــــرة خلالهـــــا ســـــلطة الإصـــــدار مـــــن طـــــرف الدولـــــة ل منحـــــتالث

ــــــك المركــــــزي الســــــویدي  ــــــة ، ویعــــــد البن ــــــوك تملكهــــــا الدول ــــــدم )  بنــــــك ر یكــــــس ( أصــــــبحت حینهــــــا بمثابــــــة بن أق

ورغـــــم التقـــــدم  1668ثـــــم نظـــــم كبنـــــك للدولـــــة عـــــام  1656ك المركزیـــــة فـــــي العـــــالم  ، حیـــــث تأســـــس ســـــنة البنـــــو 

یعتبــــــر الأول عالمیــــــا  1694ن مصــــــرف انجلتــــــرا الــــــذي أســــــس ســــــنة أ إلاالملحــــــوظ الــــــذي شــــــهده هــــــذا البنــــــك  

ــــــن الصــــــیرفة  ــــــوم علیهــــــا ف ــــــي یق ــــــادئ الت ــــــك بتطــــــویر المب ــــــك المركــــــزي ، وذل ــــــث تطبیقــــــه لوظــــــائف البن مــــــن حی

ــــة فــــي العــــالم خاصــــة فــــي  إنشــــاءولقــــد تــــولى بعــــد ذلــــك  .كزیــــةالمر  ــــدولالبنــــوك المركزی الأوربیــــة حیــــث ظهــــر  ال

ــــدا ســــنة  1800بنــــك فرنســــا ســــنة  ــــدا عــــام  1811وبنــــك فنلن ــــك هولن ــــم تلاهمــــا بن ــــك النمســــا  ســــنة  1814ث وبن

  1850.1وكان ذلك سنة بلجیكا  ثم  1818، أما الدنمارك  فلم یظهر بها إلا عام  1817

ــــى     ــــر العــــالم،وأهم حــــدث ســــاعد عل ــــوك المركزیــــة عب ــــرن العشــــرین اســــتمر تأســــیس البن هــــذه  إنشــــاءخــــلال الق

،والــــــذي أوصــــــى فــــــي تقریــــــره 1920هــــــو المــــــؤتمر المــــــالي العــــــالمي الــــــذي انعقــــــد فــــــي بروكســــــل عــــــام  البنــــــوك

  2.التي لم تؤسس بنوكا مركزیة بانشاءها بأسرع وقت ممكن الختامي بأن تقوم الدول

  

  

  

                                                           
1
  .94ص ،2006،الجزائر،1ط مكتبة الریام، ،بالبنوك المركزیة الإسلامیةعلاقة البنوك سلیمان ناصر، 

95المرجع السابق ص  2 
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  1تطور البنك المركزي:الثانيالفرع 

لــــــم یكــــــن هنــــــاك تحدیــــــد واضــــــح لمفهــــــوم الصــــــیرفة المركزیــــــة حیــــــث  ســــــابقا وقبــــــل بدایــــــة القــــــرن العشــــــرین     

الـــــــذي یعـــــــد آن المركـــــــزي اختیـــــــارات الإدارات الفردیـــــــة الـــــــدور الأساســـــــي وعملیـــــــات البنـــــــك  أو المزاجیـــــــة تلعبـــــــ

فــــــــي تنظــــــــیم إصــــــــدار الأوراق النقدیــــــــة  أساســــــــا المصــــــــرفي حیــــــــث انحصــــــــر دوره النقــــــــدي  ذاك مركــــــــز النظــــــــام

المحافظـــــة علــــى قابلیــــة تحویلهــــا إلـــــى ذهــــب أو فضــــة أو كلیهمـــــا الدولــــة مــــع بموجــــب الضــــوابط التــــي تضـــــعها 

  .حسب مقتضى ما كان جاریاب

ــــــد مــــــن الوظــــــائف والواجبــــــات والســــــلطات الأخــــــرى أ     ــــــر الــــــزمن العدی  ضــــــافتاكتســــــبت هــــــذه المصــــــارف عب

مــــنح الدولــــة لمصــــرف موجــــود حــــق ســــم البنــــوك المركزیــــة ویتجلــــى ذلــــك بتحــــت ا لــــك وذالعامــــة  الصــــبغةعلیهــــا 

ـــــة إصـــــدار الأوراق  ـــــى إنشـــــاء مصـــــرفالنقدی  لوحـــــده أو تـــــولي مهمـــــة الإصـــــدار الرئیســـــیة لهـــــا أو مســـــاعدتها عل

  .خاصة ، متوافقة مع سیطرة ورقابة حكومیة  بدرجات متفاوتة وامتیازات جدید بصلاحیة إصدار

  :الاقتصاد أسباب نشأة البنوك المركزیة إلى عاملین أساسیین هماو یرجع علماء 

ــــوك خاصــــة_  ــــلازم للحكومــــة ســــواء مــــن خــــلال بن ــــل ال ــــى التموی ــــك انجلتــــرا ســــنة (الحصــــول عل ) 1694مثــــل بن

  )1817مثل بنك الدولة الروسي سنة ( تابعة للدولة  بنوكأو 

ــــــوت _  ــــــد إصــــــدار البنكن ــــــ) الأوراق النقدیــــــة (توحی ــــــذهب والمعــــــادن ، ، وإدارة وحمای ــــــاطي الدولــــــة مــــــن ال ة احتی

والحصـــــول علـــــى المنـــــافع  )واتبعـــــت ذلـــــك كـــــل مـــــن سویســـــرا ، ایطالیـــــا وألمانیـــــا( نظـــــام المـــــدفوعات تحســـــینمـــــع 

  .دالتوحیالاقتصادیة من وراء هذا 

ــــد انحصــــر دو البنــــك المركــــزي فــــي هــــذین المجــــالین خاصــــة خــــلال النصــــف الأول مــــن القــــرن التاســــع       وق

ـــــة فـــــي  عشـــــر  ـــــه البنـــــوك المركزی ـــــذي تلعب ـــــدور ال ـــــزامن مـــــع الحاجـــــة الملحـــــة لل ـــــذي ت ـــــرن العشـــــرین ال ـــــة الق وبدای

ــــة ــــة النقدی ــــدول تتــــدخل  إدارة الكتل ــــي وهــــذا مــــا جعــــل ال ــــى المســــتوى الكل ــــق الاســــتقرار الاقتصــــادي عل ــــة تحقی بغی

  .بشكل صارم في أعمال البنوك المركزیة حیث أصبحت تدعى بنوك الدولة و

  مفهوم البنك المركزي وخصائصه :يالمطلب الثان

اختلفـــــت فـــــي الكثیـــــر مـــــن جوانبهـــــا مـــــن حیـــــث  ،التعـــــاریف المختلفـــــة للبنـــــك المركـــــزيیوجـــــد العدیـــــد مـــــن        

ـــــك المركـــــزي بترؤســـــه  وكـــــذاالمعـــــاني  ـــــه البن ـــــذي یؤدی ـــــدور ال ـــــى ال ـــــي مجملهـــــا عل ـــــت ف المصـــــطلحات لكنهـــــا اتفق

بمجموعــــــة مــــــن الخصــــــائص تمیزهــــــا عــــــن غیــــــره مــــــن یتمیــــــز البنــــــك المركــــــزي  كمــــــا قمــــــة الجهــــــاز  المصــــــرفي

  .البنوك

                                                           

218،ص2000،دار الجامعة الجدیدة،الاسكندریة،مصر،قتصادیات النقود والمالمجدي محمد شهاب،ا 
1
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  مفهوم البنك المركزي:الفرع الأول

یعــــرف البنــــك المركــــزي بأنــــه المؤسســــة التــــي تتكفــــل بإصــــدار النقــــود وتــــرأس النظــــام النقــــدي فــــي كــــل  :1تعریــــف

یشــــرف علــــى التســــییر النقــــدي و یــــتحكم فــــي البنــــوك العاملــــة فــــي الاقتصــــاد علــــى اعتبــــار انــــه بنــــك  فهــــو دولــــة

 بنــــوكللبنــــوك وبنــــك للحكومــــة حیــــث یعــــودون إلیــــه عنــــد حــــاجتهم للســــیولة ویقــــوم هــــذا الأخیــــر بإعــــادة تمویــــل ال

عنــــــد الضــــــرورة أمــــــا فیمــــــا یخــــــص الجانــــــب الحكــــــومي فتحصــــــل منــــــه علــــــى التســــــبیقات الضــــــروریة فــــــي إطــــــار 

  1.لقوانین والتشریعات السائدة ، وعلى هذا الأساس یعد البنك المركزي الملجأ الأخیر للإقراضا

ــــع فــــي قمــــة الهــــرم للجهــــاز الصــــیرفي للبلــــد ، و  :2تعریــــف كمــــا یعــــرف أیضــــا بأنــــه المؤسســــة النقدیــــة التــــي تق

ـــــــي تهـــــــدف لتح ـــــــة الت ـــــــود  و رســـــــم السیاســـــــة النقدی ـــــــي إصـــــــدار النق ـــــــي تنحصـــــــر مهمتهـــــــا الأساســـــــیة ف ـــــــق الت قی

ـــــى قیمـــــة ا ـــــات الأســـــعار و المحافظـــــة عل ـــــدي وثب ـــــى قیامهـــــا بمهمـــــة الاســـــتقرار النق ـــــود ، إضـــــافة إل  شـــــرافالإلنق

  2على المصارف التجاریة وتوجیه نشاطها 

ـــــف ـــــى  :3تعری ـــــك المركـــــزي عل ـــــك أویعـــــرف البن ـــــث تمل ـــــارة عـــــن بنـــــوك تأخـــــذ شـــــكل شـــــركة مســـــاهمة حی ـــــه عب ن

ــــر مــــن أســــهمها ضــــمانا للســــیطرة  ــــة الجــــزء الأكب ــــه الدول ــــوم بتوجی ــــة التــــي تق ــــة للدول وتكــــون مملوكــــة بصــــفة كامل

ــــــوك بمــــــا یخــــــدم ــــــوك  الأهــــــداف البن ــــــث أهــــــدافها عــــــن البن ــــــة مــــــن حی ــــــوك المركزی ــــــف البن ــــــث تختل ــــــة ، حی القومی

ــــربحالأخــــرى ،  قــــد لا تســــعى أساســــا  ــــ لتحقیــــق ال ــــى تــــوفیر النق ــــین  اوتنســــیقه،  ةاللازمــــ ودبقــــدر مــــا تعمــــل عل ب

  3الحاجة كذلك عندا وإقراضها ومراقبتها وتلقي ودائعه، البنوك

نــــــه مؤسســــــة مصــــــرفیة تقــــــوم أوقــــــد نظــــــر إلــــــى البنــــــك المركــــــزي علــــــى أســــــاس وظائفــــــه وذلــــــك باعتبــــــار        

بجمیـــــــع الأعمـــــــال المصـــــــرفیة للدولـــــــة ،كمـــــــا تمـــــــارس الرقابـــــــة النقدیـــــــة علـــــــى سیاســـــــات المصـــــــارف التجاریـــــــة و 

ـــــــدافع وراء إنشـــــــاء  المصـــــــارف المركزیـــــــة رغبـــــــة الحكومـــــــات فـــــــي غیرهـــــــا مـــــــن المؤسســـــــات المالیـــــــة ،و كـــــــان ال

التــــــــدخل بالنشــــــــاط المصــــــــرفي و تنظــــــــیم إدارة عملیــــــــات الإصــــــــدار النقــــــــدي التــــــــي تولتهــــــــا ســــــــابقا المصــــــــارف 

 4 التجاریة

البنــــــك المركــــــزي یمثـــــل قلــــــب الجهـــــاز المصــــــرفي وهــــــو مؤسســـــة نقدیــــــة عامـــــة تحتــــــل مركــــــز : تعریـــــف شــــــامل

النقــــدي فــــي الدولــــة، كمــــا أنــــه بنــــك  الإصــــدارالجهاز،وهو الهیئــــة الوحیــــدة التــــي تتــــولى مهمــــة الصــــدارة فــــي هــــذا

ها ولــــذلك یعــــد الملجــــأ الأخیــــر لهــــا، فضــــلا عــــن الدولــــة الــــذي یقــــوم بجمیــــع العملیــــات المالیــــة المتعلقــــة بحســــابات

  على نشاط جمیع البنوك الأخرى والإشرافعن البنوك التجاریة ومراقبتها  بالإشرافقیامه 

                                                           

 

.11، ص  2005، الجزائر ،  4، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ط تقنیات البنوكالطاهر لطرش،    1  

.202، ص2007، عمان الأردن ،  1، دار المیسرة للنشر و التوزیع ، ط الاقتصاد الكليمحمود حسین الوادي ، كاظم جاسم العیساوي ،   2  

.22، ص2004الدار الجامعیة  الإبراهیمیة للنشر و التوزیع ، مصر ، الأسواق و المؤسسات المالیة ،عبد الغفار حنفي ،   3  

217،ص2006،الأردن،1،دار وائل للنشر والتوزیع، طعریقات،مبادئ الاقتصاد التحلیلي الكليحربي محمد موسى  
4
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 1خصائص البنك المركزي:الفرع الثاني

ــــة    ــــاك عــــدة خصــــائص تمیــــز البنــــك المركــــزي كمؤسســــة نقدی عــــن غیــــره مــــن المصــــارف وهــــذه الخصــــائص هن

  :هي

هــــــي  التــــــي تتــــــولى إدارتهــــــا والإشــــــراف  إن البنــــــوك المركزیــــــة مؤسســــــات نقدیــــــة ذات ملكیــــــة عامــــــة فالدولــــــة  -

القـــــوانین التـــــي تســـــنها والتـــــي تحـــــدد بموجبهـــــا أغراضـــــها وواجباتهـــــا ، وتشـــــترك مـــــع الحكومـــــة فـــــي مـــــن علیهـــــا 

  .وتنفذ هذه السیاسة عن طریق التدخل والتوجیه والمراقبة  السیاسة النقدیةرسم 

یحتـــــل مركــــــز الصـــــدارة وقمــــــة الجهـــــاز المصــــــرفي، لكونــــــه یتمتـــــع بســــــلطة رقابتـــــه علــــــى البنـــــوك ولــــــه القــــــدرة  -

وجعـــــل جمیـــــع البنـــــوك تســـــتجیب للسیاســـــة النقدیـــــة التـــــي یرغـــــب فـــــي  والقانونیـــــة دون ســـــواه  النقـــــود خلـــــقعلـــــى 

  .تحقیقها 

ربح وإنمــــا وجــــد لتحقیــــق الصــــالح العــــام للدولــــة ، ولكــــن إن حصــــل الــــربح فیكــــون للــــالبنــــك المركــــزي  یســــعى لا-

ـــــك م ـــــا مـــــا تكـــــون  البنـــــوك ن ذل ـــــیس الأساســـــیة التـــــي وجـــــد المصـــــرف لأجلهـــــا وغالب ـــــل الأعمـــــال العارضـــــة ول قب

  .قبل الدولة  مملوكة منالمركزیة 

ــــل الأصــــول الحقیقیــــ - ــــدرة علــــى تحوی ــــع بالق ــــى أصــــول یتمت ــــى إصــــدار النقــــد  نقدیــــةة إل ــــدرة للهیمنــــة عل ــــه الق ول

  .الائتمان في الاقتصاد الوطني وعملیة

ــــدركــــزي المؤ یمثــــل البنــــك الم - ــــة إصــــدار النق ــــي سســــة المحتكــــرة لعملی ــــة أي دور ف ــــم یعــــد للمصــــارف التجاری  ول

  .في جمیع دول العالم  الإصدار

هنــــاك بنــــك مركــــزي واحــــد فــــي معظــــم أقطــــار العــــالم باســــتثناء الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة حیــــث یوجــــد فیهــــا  -

ــــس الاحتیــــا ــــة بمجل ــــة ممثل ــــدي خاضــــعة لســــلطة نقدی ــــدراليط مؤسســــة الإصــــدار النق ــــذي یحــــدد السیاســــة  الفی ، ال

النقدیــــة للبلــــد والتــــي تلــــزم بتنفیــــذها جمیــــع مصــــارف الإصــــدار ویســــري هــــذا الإصــــدار علــــى الهنــــد وكــــذلك توجــــد 

 .مؤسسة نقد للإصدار في المملكة العربیة السعودیة والبحرین

  وظائف البنك المركزي: المطلب الثالث

حصــــر هــــذه الوظــــائف فــــي النقــــاط  ویمكــــن یقــــوم البنــــك المركــــزي فــــي أي نظــــام مصــــرفي بوظــــائف عدیــــدة،    

  :التالیة

  :الإصداربنك :الفرع الأول

                                                           

.26 ص ،، 2006عمان ، الأردن ،  ،1طللنشر والتوزیع ،، دار الیازوري العلمیة البنوك المركزیة والسیاسات النقدیةزكریا الدوري ، یسرى السامرائي ،   1  
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ـــــة تتفـــــق مـــــع       ـــــى شـــــكل عملـــــة ورقی ـــــة لوحـــــدها بوظیفـــــة إصـــــدار النقـــــود القانونیـــــة عل تتمتـــــع البنـــــوك المركزی

المركـــــزي وضـــــع خطـــــة الإصـــــدار ومراقبـــــة حجـــــم الكتلـــــة النقدیـــــة للدولـــــة ، كمـــــا یتـــــولى البنـــــك  العامـــــةالسیاســـــة 

 .المتداولة 

ـــــد عـــــدد المصـــــارف أولعـــــل     ـــــل فـــــي تزای ـــــك المركـــــزي وظیفـــــة الإصـــــدار تتمث ـــــرز الأســـــباب التـــــي وحـــــدت للبن ب

تجـــــارة الوالتــــي تتـــــولى الإصــــدارات النقدیــــة التـــــي شــــهدت اســــتعمالا موســـــعا مــــع تزایــــد دولــــة  فــــي كـــــلالمؤسســــة 

الثقـــــة فـــــي الأوراق والشـــــك فـــــي مصـــــداقیتها إضـــــافة إلـــــى جملـــــة مـــــن الأســـــباب  الـــــى ضـــــعفمـــــا أدى هذا أیضـــــا،

 1:الأخرى  نوجزها في ما یلي  

القـــــــــانوني المعلنـــــــــة بموجـــــــــب  إن الأوراق  النقدیــــــــة تمثـــــــــل العملـــــــــة الرئیســـــــــیة المتداولـــــــــة أي عملــــــــة التـــــــــداول -

  تشریعي 

علـــــى الســـــلطة إیجـــــاد نـــــوع مـــــن الرقابــــــة أن نقـــــود الودائـــــع و تزایـــــدها مـــــن طـــــرف البنـــــوك التجاریـــــة  فـــــرض - 

  .على الائتمان من قبل البنك المركزي 

ــــدعم الحكومــــة لكــــي یعطــــى لهــــذه الأوراق - ــــز الإصــــدار فــــي مصــــرف واحــــد یتمتــــع ب كــــان مــــن الضــــروري تركی

  .التداول القانوني بموجب التشریع قیمة متمیزة وقبولا عاما بقوة القانون حیث تصبح عملة

لـــــذلك ركــــــزت الدولـــــة علــــــى  ،ن یكـــــون مصـــــدر ربــــــح عظـــــیمأي ظـــــروف مــــــا ن و فـــــإن إصـــــدار النقـــــود یمكــــــ -

تفادیـــــا لحـــــدوث تقلبـــــات نقدیـــــة تولـــــد ) البنـــــك المركـــــزي  ( وراق النقدیـــــة فـــــي مصـــــرف واحـــــد الأإصـــــدار ضـــــرورة 

  .أزمة اقتصادیة 

  .إن إحكام الإصدار یجنب حدوث أو تكرار الأزمات المالیة -

  :ویلجا البنك المركزي للإصدار عند 

  .العجز في نفقات الدولة الاستثماریة أو التشغیلیة  -

وجـــــــود فـــــــائض فـــــــي میـــــــزان المـــــــدفوعات ، حیـــــــث أن دخـــــــول رؤوس الأمـــــــوال قصـــــــیرة أو طویلـــــــة الأجـــــــل أو  -

  .فائض في المیزان التجاري یتطلب إصدار أموال بقدره 

  . عند حاجة البنوك إلى سیولة  -

                                                           
  161بدون تاریخ،ص مطبوعات جامعة الأزهر،القاهرة، ،النقود والبنوكصلاح الدین فهمي محمود،  1
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ـــــي یحصـــــل     ـــــل الأصـــــول الت ـــــة بتحوی ـــــتم العملی ـــــة وت ـــــك المركـــــزي مـــــن الحكومـــــة أو البنـــــوك التجاری علیهـــــا البن

  1والتي تتمثل في الذهب والعملات الأجنبیة إلى وحدات من العملة مساویا لما تم الحصول علیه

  بنك الحكومة:الفرع الثاني

یقــــــوم بمختلــــــف الأعمــــــال المصــــــرفیة التــــــي تحتاجهــــــا الإدارة الحكومیــــــة فــــــي خدمــــــة الحكومــــــة ومســــــتودع       

الحـــــوالات التـــــي  لأموالهـــــا التـــــي تحصـــــلها عـــــن طریـــــق الضـــــرائب والرســـــوم وغیرهـــــا وعلیـــــه تســـــحب الشـــــیكات و

فوائـــــد قروضـــــها المختلفـــــة كمـــــا یحـــــتفظ بحســـــابات المصـــــالح  یـــــؤدي عنهـــــاتســـــتخدمها فـــــي وفـــــاء دیونهـــــا والـــــذي 

ــــــك التجــــــاري لعملائــــــه  ــــــة ، ویقــــــوم بــــــنفس الوظــــــائف التــــــي یقــــــوم البن ــــــث أن  والهیئــــــات والمؤسســــــات الحكومی حی

 2الحكومة تودع أموالها الحاضرة في شكل حسابات جاریة لدى البنك المركزي 

ـــــل جهـــــة الإأكمـــــا       ـــــى قـــــروض وتســـــهیلات نـــــه یمث ـــــي یمكـــــن للدولـــــة أن تلجـــــأ إلیهـــــا للحصـــــول عل قـــــراض الت

الأجــــــل ریثمــــــا تقــــــوم بتحصــــــیل  رةیة العامــــــة أو الحصــــــول علــــــى قــــــروض قصــــــائتمانیــــــة لمقابلــــــة عجــــــز الموازنــــــ

ـــــــى القـــــــروض غیـــــــر العادیـــــــة مســـــــتحقات حـــــــالات كها مـــــــن الضـــــــرائب أو القـــــــروض مـــــــن الأفـــــــراد ، بالإضـــــــافة إل

) أو ســـــــندات الخزینـــــــة ( المركـــــــزي الســـــــندات الحكومــــــــیة  لحـــــــروب والطـــــــوارئ فمـــــــثلا یقبـــــــل البنـــــــكالكســـــــاد أو ا

ـــــراهن مـــــن بـــــین أهـــــم  ـــــه نقـــــود للخزینـــــة أو قـــــروض للحكومـــــة وهـــــي فـــــي الوقـــــت ال وتعتبـــــر حقـــــا لـــــه ویقـــــدم مقابل

  3.ءین للإصدار النقدي في معظم الدولغطا

  بنك البنوك :الفرع الثالث

لاحتكــــاره بمثــــل هــــذا الامتیــــاز فهــــو یمثــــل ملجــــأ لقانونیــــة مــــن طــــرف البنــــك المركــــزي ونظــــرا تنشــــأ النقــــود ا      

حیــــث تعـــود إلیــــه البنــــوك التجاریـــة إذا لــــم تجــــد ســــیولة فـــي مكــــان آخــــر لـــذلك یقــــال عنــــه بنــــك  للإقــــراضالأخیـــر 

ــــوك كمــــا أن هــــذه  ــــود البن ــــي تحملهــــا النق ــــع الت ــــابلا الودائ ــــة كاحتیــــاطي مق ــــوك التجاری . تســــتعمل مــــن طــــرف البن

  :في نظام البنوك التجاریة ویمكن حصر هذه المهام فیما یليالمركزي لذلك ازدادت أهمیة البنك 

ــــــة لل :أولا ــــــوكالمســــــؤول عــــــن الاحتیاطــــــات النقدی ــــــة بن ــــــة بأرصــــــدة تحــــــتفظ :   التجاری ــــــوك التجاری البن

ـــــع ـــــف وودائ ـــــك المركـــــزي  مختل ـــــدى البن ـــــع والأرصـــــدة ل ـــــرة بهـــــذه الودائ ـــــراد والمشـــــروعات وتحـــــتفظ هـــــذه الأخی الأف

 تمعظـــــم التشـــــریعا اء علـــــى نـــــص القـــــانون بـــــذلك وإن كانـــــتوقـــــد یـــــتم ذلـــــك بنـــــ طوعیـــــة منهـــــاوقـــــد یكـــــون ذلـــــك 

 بنســــبة مــــن التزاماتهــــا التجاریــــة فــــي صــــورة نقدیــــة ســــائلة لــــدى البنــــوك التجاریــــة احتفــــاظتــــنص علــــى ضــــرورة 

والتــــي تعتبـــــر بمثابــــة ودائـــــع لــــدى البنـــــك المركـــــزي  البنـــــوك التجاریـــــةة أن أرصــــد مـــــرالأالبنــــك المركـــــزي  وواقــــع 

  .أغراض عدة لدى البنك المركزي ققالأرصدة تح في حین أن هذه البنوكتتحقق معها السیولة لهذه 

                                                           

.98سلیمان ناصر،مرجع سابق،ص 1  

232،ص1997للنشر،، دار الجامعة الجدیدة مبادئ النقود والبنوك،مجدي محمود شهاب،يأسامة محمد العون  2  

.41الطاهر لطرش،مرجع سابق،ص 3  
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تمثــــــل الأرصــــــدة مــــــوارد للبنــــــك المركــــــزي یســــــتخدمها فــــــي عملیاتــــــه مــــــع مراعــــــاة عــــــدم الإضــــــرار بــــــالبنوك       

البنــــــك المركــــــزي لا یلتـــــــزم بــــــدفع أي فائــــــدة عــــــن هـــــــذه الأرصــــــدة وقــــــد یفــــــرض البنـــــــك و أن التجاریــــــة خاصــــــة 

ــــــي صــــــورة ذهــــــب أ ــــــة فیضــــــیفالمركــــــزي أن یكــــــون جــــــزءا مــــــن هــــــذه الأرصــــــدة ف ــــــى  هو عمــــــلات أجنبی ــــــذلك إل ب

ـــــة رصـــــیده تحقی ـــــة اســـــتخدام،و قـــــا لأهـــــداف معین ـــــة والائت إمكانی مـــــان داخـــــل النظـــــام هـــــذه كـــــأداة مـــــن أدوات الرقاب

 1المصرفي

  على عملیة المقاصة الإشراف:ثانیا

ة ینـــــتـــــتم عملیـــــة المقاصـــــة والتـــــي یقـــــوم بهـــــا البنـــــك المركـــــزي للبنـــــوك التجاریـــــة أولا بخصـــــوم الحســـــابات المد    

آخــــــر  وفـــــي حالـــــة ظهـــــور رصـــــید مـــــدین علـــــى بنـــــك خـــــر،آالدائنـــــة لكـــــل بنـــــك بالنســـــبة لبنـــــك  الحســـــاباتمـــــن 

ـــــك المـــــدین شـــــیكا لأمـــــر ـــــك المركـــــزي و یصـــــدر للبن ـــــدى البن ـــــغ ل ـــــدائن بهـــــذا المبل ـــــك ال ـــــوك  البن ـــــوم البن بعـــــدها تق

ــــــداع الشــــــیكات  ــــــة بإی ــــــدىالدائن ــــــوك  المســــــحوبة لصــــــالحها ل ــــــد حســــــابات البن ــــــك تزی ــــــك المركــــــزي ونتیجــــــة ذل البن

ــــــك  المدینــــــة حیــــــث یظــــــل مجمــــــوعالدائنــــــة بینمــــــا تــــــنقص حســــــابات البنــــــوك  ــــــدى البن ودائــــــع البنــــــوك التجاریــــــة ل

مقاصــــة تســــاهم عملیــــة ال لا، غرفــــة المقاصــــة بالبنــــك المركــــزيالمركــــزي ثابتــــا ، وتــــتم عملیــــة التقــــاص هــــذه فــــي 

النقـــــــود  اســـــــتعمالتســـــــاهم فـــــــي تـــــــوفیر  ظـــــــام المصـــــــرفي فحســـــــب بـــــــلاء النجـــــــز أفـــــــي تســـــــویة المـــــــدفوعات بـــــــین 

بحكــــــم الخــــــدمات لهــــــذا فالبنــــــك المركــــــزي یحتــــــل هــــــذه المكـــــــانة  ،لأغــــــراض تســــــویة العملیــــــات المصــــــرفیة أیضــــــا

  2.للجهاز المصرفي كلهها التي یقدم

  3للإقراضالملجأ الأخیر :ثالثا

ـــــة       ـــــة فـــــي الرقاب ـــــر مـــــن الوظـــــائف الأساســـــیة والمتمثل ـــــة المقـــــرض الأخی ـــــك المركـــــزي بوظیف ـــــام البن ـــــر قی یعتب

والمحافظـــــة علـــــى قیمـــــة النقـــــد ومنـــــع الهـــــزات العنیفـــــة التـــــي تصـــــیب الاقتصـــــاد  الائتمـــــان والســـــیطرة علیـــــهعلـــــى 

العــــون للســــوق  قــــدیمتبام والمقصــــود مــــن هــــذه الوظیفــــة هــــو وقــــوف البنــــك المركــــزي علــــى الــــدو ،والمجتمــــع  كلــــه 

أو عنــــد الضــــرورة بوضــــع مــــا یلــــزم مــــن الأرصــــدة النقدیــــة الحاضــــرة تحــــت المــــالي  الائتمانیــــة،في حالــــة الضــــیق

م قــــــروض یالمؤسســــــات الائتمانیــــــة الأخــــــرى ســــــواء كــــــان ذلــــــك بتقــــــدالتجاریــــــة أو غیرهــــــا مــــــن تصــــــرف البنــــــوك 

خصـــــــم الأوراق التجاریـــــــة والمالیـــــــة لدیـــــــه ، فمـــــــن  إعـــــــادةعـــــــن طریـــــــق  كـــــــذا أو) بضـــــــمانات معینـــــــة ( مباشـــــــرة 

مواجهــــــة الطلــــــب الشــــــدید علــــــى  البنــــــك المركــــــزي مــــــنناحیــــــة نجــــــد أن امتیــــــاز إصــــــدار النقــــــود الورقیــــــة یمكــــــن 

  منه  الإقراضكبیرا على العملیة كما أن تركیز احتیاطات البنوك التجاریة لدیه بمنحه قدرا 

                                                           

.226ي ، مجدي محمود شهاب ، مرجع سابق ، صعونأسامة محمد ال   1  

. 229،ص2004عمان،، دار وائل للنشر والتوزیع ، مفاهیم ونظم اقتصادیة ،عبد الرحمن ، حربي محمد عریقات  إسماعیل  2  

.230نفس المرجع،ص 
3
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  ماهیة استقلالیة البنك المركزي:المبحث الثاني

ــــــى الســــــاحة      ــــــي عصــــــرنا الحــــــالي عل ــــــك المركــــــزي مــــــن أهــــــم المجــــــادلات المطروحــــــة ف تعــــــد اســــــتقلالیة البن

ــــــد مــــــن مصــــــداقیة  ــــــث مــــــن شــــــأن هــــــذه الاســــــتقلالیة أن تزی ــــــوك االمصــــــرفیة حی ــــــة السیاســــــة البن ــــــة وفعالی لمركزی

الماضــــــــیین تنــــــــامي الاتجــــــــاه نحــــــــو اســــــــتقلالیة البنــــــــك المركــــــــزي علــــــــى  العقــــــــدینوقــــــــد لــــــــوحظ خــــــــلال  النقدیــــــــة

  .يملالع المستویین النظري و

  مفهوم استقلالیة البنك المركزي :المطلب الأول

  :یليلقد تحددت تعاریف استقلالیة البنك المركزي ویمكن تلخیص ذلك فیما     

السیاســــة النقدیـــــة  إدارةیتمثــــل مفهــــوم اســــتقلالیة البنــــك المركــــزي فـــــي منحــــه الاســــتقلال الكامــــل فــــي  :1تعریــــف

أیــــة ضــــغوط سیاســــیة مــــن قبــــل الســــلطة التنفیذیــــة مــــن ناحیــــة،ومن خــــلال منحــــه الحریــــة عزلــــه عــــن مــــن خــــلال 

  1.النقدیة من ناحیة أخرىوتنفیذ السیاسة الكاملة في وضع 

لا نعنـــــي باســـــتقلالیة البنـــــك المركـــــزي الاســـــتقلال التـــــام عـــــن الحكومـــــة حیـــــث أن البنـــــك المركـــــزي مـــــا :2تعریـــــف

 المؤسســــــي للدولــــــة ولكــــــن یجــــــب أن تكـــــون قراراتهــــــا وخصوصــــــا فــــــي مــــــا الإطـــــارمؤسســــــة تعمــــــل فــــــي  إلاهـــــو 

ــــــــة متســــــــقة  ــــــــق بالسیاســــــــة النقدیــــــــة مســــــــتقلة وأن تكــــــــون السیاســــــــة النقدی ــــــــىیتعل حــــــــد كبیــــــــر مــــــــع السیاســــــــة  إل

  2ادیةالاقتص

ه الحریــــــة الكاملــــــة فــــــي اتخــــــاذ قراراتــــــه خاصــــــة حــــــتتمثــــــل اســــــتقلالیة البنــــــك المركــــــزي فــــــي من: تعریــــــف شــــــامل

ـــــه عـــــن أي ضـــــغوط مـــــن و النقدیـــــة  ذلـــــك بغیـــــة تحقیـــــق مجموعـــــة مـــــن الأهـــــداف النقدیـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــلال عزل

تحقیــــــق بشــــــكل عــــــام لا كــــــن مــــــع الحفــــــاظ علــــــى كومــــــة حاف، واســــــتقلاله عــــــن الدشــــــأنها أن تعرقــــــل هــــــذه الأهــــــ

  الأهداف الاقتصادیة للدولة

  وأنواعها  استقلالیة البنك المركزي أسباب:المطلب الثاني

   أسباب استقلالیة البنك المركزي:الفرع الأول

 

                                                           

.105سلیمان ناصر،مرجع سابق ص   1  

ملتقى المنطزمة الجزائریة والتحولات ،"بین النظریة والتطبیق –المركزي على أداء سیاسة نقدیة حقیقیةأثر استقلالیة البنك "عیاش قویدر وابراهیمي عبد االله 2

  17ص الشلف، جامعة حسیبة بن بوعلي،2004دیسمبر  15و  14یومي , - واقع وتحدیات  –الاقتصادیة 
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 1:ظهور استقلالیة البنك المركزي من أهمها إلىهناك العدید من الأسباب التي أدت  

  السیاسة النقدیة بإدارةعدم نجاح وسیطرة وتحكم الحكومة -

ـــــة  - ـــــى البنـــــوك المركزی ـــــةلســـــعي الحكومـــــات للســـــیطرة عل ـــــه السیاســـــة النقدی ـــــة  توجی بمـــــا یخـــــدم سیاســـــاتها المالی

مــــن خــــلال تطبیــــق بعــــض السیاســــات النقدیــــة التــــي تســــاهم فــــي التضــــخم وتخــــدم الموازنــــة العامــــة  والاقتصــــادیة

  .مقابل النقدي بدون كالإصدار

ـــــى تـــــأثیر الاقتصـــــاد السیاســـــي علـــــى ا- لسیاســـــة النقدیـــــة وهـــــذا یظهـــــر مـــــن خـــــلال تـــــأثیر نتـــــائج الانتخابـــــات عل

رواج اقتصـــــــادي قبـــــــل الانتخابـــــــات وان  إحـــــــداثوأثنـــــــاء الانتخابـــــــات والهـــــــدف منـــــــه  الوضـــــــع الاقتصـــــــادي قبـــــــل

  یسمى الدورة السیاسیة للنشاط الاقتصادي لحین نجاحهم في الانتخابات وهذا ما كان قصیر المدى

یاســــــة النقدیـــــة خصوصــــــا فـــــي مجــــــال مكافحـــــة التضــــــخم فـــــي بعــــــض الـــــدول نتیجــــــة عـــــدم فعالیــــــة وكفـــــاءة الس-

إذ أظهــــــرت نتــــــائج بعــــــض الدراســــــات أن هنــــــاك , بدرجــــــة كبیــــــرة فــــــي رســــــم السیاســــــة النقدیــــــة  الحكومــــــة لتــــــدخل

المركـــــزي وخفــــض معــــدلات التضــــخم دون التـــــأثیر الســــلبي علــــى معــــدلات النمـــــو  اســــتقلالیة البنــــك علاقــــة بــــین

  .استقلالیة البنك المركزي الدراسات نادت بضرورة وهذه, 

ــــه لا یخضــــع لهــــا  نإ - ــــة طلبهــــا أو إلحاحهــــا , اســــتقلالیة البنــــوك المركزیــــة عــــن الحكومــــة تجعل ــــي حال ــــك ف وذل

داخــــــل إقلــــــیم ) زیــــــادة التضــــــخم ( الإصــــــدار النقــــــدي الفــــــائض لأن ذلــــــك ســــــیؤدي إلــــــى ارتفــــــاع الأســــــعار  علــــــى

  .الدولة

ـــــت  - ـــــي أثبت ـــــة أن حصـــــیلة الدراســـــات الت ـــــة للحكومـــــة صـــــنع السیاســـــة النقدی ـــــة المطلق ـــــأثیر التضـــــخمي للحری الت

ـــــذي ـــــرفض ال ـــــرار العجـــــز المـــــوازن نتیجـــــة ال ـــــى كـــــبح توجـــــه الحكومـــــة نحـــــو إق  للحكومـــــة فالاســـــتقلالیة تعمـــــل عل

ــــع ا الإصــــدارنتیجــــة مقابــــل تمویــــل عجــــز المــــوازین عــــن طریــــق  كــــان ــــة ولســــندات النقــــدي أو زیــــادة بی  الحكومی

  2.أذونات الخزینة

  ي   أنواع استقلالیة البنك المركز :الفرع الثاني

  :یتعین علینا التمییز بین الاستقلالیة  في تحدید الأدوات والأهداف

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة،تخصص نقود ومالیة،جامعة  ،" السیولة النقدیة إدارةدور البنك المركزي في "، رناجیة عاشو   1

  .                 21،ص2014- 2013بسكرة، 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة،تخصص  ،"قلالیة البنك المركزي على فعالیة السیاسة النقدیةتثر اسأ"ادهان محمد صلاح الدین،2

  .26،ص2011-2010مالیة ونقود،جامعة بسكرة،
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  :الاستقلالیة في تحدید الأهداف:أولا

ـــــى     ـــــة أو بمعن ـــــة للسیاســـــة النقدی ـــــك المركـــــزي حـــــر فـــــي وضـــــع الأهـــــداف النهائی ـــــة  آخـــــروتعنـــــي هـــــل البن حری

البنــــك المركــــزي  إلــــىخــــول  مــــا إذا أقصــــى درجــــة لهــــا مــــن الناحیــــة النظریــــة، إلــــىوتصــــل هــــذه الحریــــة  الهــــدف،

ــــــــة لهــــــــ السیاســــــــة إدارةصــــــــلاحیات  ــــــــد،غیر أن معظــــــــم البنــــــــوك المركزی أهــــــــداف تشــــــــریعیة  االنقدیــــــــة دون تحدی

ــــدها  خاصــــة هــــذا مــــا ــــبط  إذاالأمــــر  ،كذلكاســــتقلالیتهایفق ــــة تحــــددها  اســــتقرارارت أســــعار الصــــرف بأهــــداف رقمی

  .الحكومة

  :الاستقلالیة في تحدید الأدوات:ثانیا

كــــــان حــــــرا فــــــي اختیـــــار أدواتــــــه التــــــي یراهـــــا مناســــــبة لأجــــــل تحقیــــــق  إذاالبنـــــك المركــــــزي یعتبــــــر مســـــتقلا  إن   

  .ما التزم بقاعدة نقدیة محددة إذافالبنك المركزي لا یعد مستقلا  أهدافه النهائیة،

ن لـــــه الســـــلطة فـــــي اختیـــــار أدواتـــــه و قلالیة الأدوات أیـــــن تكـــــتقلالیة البنـــــك المركـــــزي تكمـــــن فـــــي اســـــتاســـــف إذن   

دون البحــــث عــــن الموافقـــــة مــــن الجهــــاز التنفیـــــذي أو  أو تحقیـــــق الأهــــداف المحققــــة بالتشـــــریع،تنفیــــذ  مــــن أجــــل

  1.التشریعي

  2:شروط وهيثة یجب توافر ثلا قلالیةتالاسوللأخذ بمبدأ 

السیاســـــة النقدیـــــة التـــــي یتبعهـــــا،مع  إیضـــــاحالتعریـــــف الواضـــــح بمفهـــــوم اســـــتقلالیة البنـــــك المركـــــزي مـــــن خـــــلال -

  الوسائل المقترحة تحدید

صـــــــیغة  إیجـــــــاداطـــــــلاع الحكومـــــــة علـــــــى بـــــــرامج السیاســـــــة النقدیـــــــة المعتمـــــــدة وبصـــــــورة مســـــــتمرة،مع ضـــــــرورة -

  .متابعة أعمال المصرف من الحكومة والبرلمان رسمیة لعرض

أنــــــه مــــــن الضــــــروري شــــــرح قــــــرارات السیاســــــة النقدیــــــة ومــــــا تحقــــــق مــــــن انجــــــازات للوقــــــوف علــــــى حجــــــم  كمــــــا 

  .التغیرات الحاصلة في السیاسة النقدیة التطورات وكذا

ـــــة المناســـــبة یتعـــــین ضـــــرورة  إطـــــارفـــــي - ـــــرارات والوســـــائل التنفیذی ـــــؤ جـــــد  مؤسســـــي  إطـــــار إیجـــــاداتخـــــاذ الق كف

 قلالیة الوســـــــــائلت، واســـــــــالإدارةقلالیة أعضـــــــــاء مجلـــــــــس تء،اســـــــــلعمـــــــــل البنـــــــــك المركـــــــــزي مثـــــــــل اســـــــــتقلالیة الأدا

  .على توفیر المصادر المالیة المطلوبة والسیطرة علیها القادرالمالي الاستقلال  إلى بالإضافة

                                                           

یة،تخصص نقود مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصاد ،"استقلالیة البنك المركزي ودورها في تحقیق الاستقرار الاقتصادي"عجلان صباح،1

60،ص 2008-2007وتمویل،جامعة بسكرة،   

04/01/2015:، تارخ الاطلاعمقال منشور على الموقع الاكتروني "لتفادي الأزماتقلالیة البنك المركزي تاس"،كمال القیسي 2  

www.banquecentrale.gov.sy/archive/archive/ar/archive2006/news%202%206/new_ar/news_8_ar.htm 
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  1:نواحيعدة قلالیة في تولكي تكون البنوك المركزیة أكثر فعالیة یجب علیها أن تتمتع بالاس*

  :الاستقلال التنظیمي-أ

ـــــك المركـــــزي مـــــع الدولـــــة مـــــن جهـــــة،كیكـــــون      ـــــالإجراءاتا یتعلـــــق مفـــــي علاقـــــة البن التـــــي تتعلـــــق بالنظـــــام  ب

حتــــــى  الإجــــــراءاتالمســــــؤولین حــــــق المشــــــاركة فــــــي وضــــــع هــــــذه  إعطــــــاءالمركزي،وضــــــرورة  المؤسســــــي للبنــــــك

  .الإجراءاتتكون لدیهم دوافع أكبر لتنفیذ هذه 

  :الاستقلال المؤسسي–ب 

ـــــد هیكـــــل التنظـــــیم       ـــــار الموظفین،وتحدی ـــــین وفصـــــل كب ـــــات واضـــــحة لتعی ـــــك  والإدارةویتضـــــمن ترتیب فـــــي البن

  .في اتخاذ القرار الإدارةأعضاء مجلس و أدوار  المركزي

  :قلال الموازنةتاس-ج

ـــــدفع      ـــــدریبهم،وما تحتاجـــــه ل ـــــین المـــــوظفین وت ـــــر وتعی ـــــة فـــــي تقری ـــــك المركـــــزي حری ـــــى یكـــــون للبن ـــــة حت مطلوب

  .مكافأتهم

  معاییر استقلالیة البنك المركزي:المطلب الثالث

 2:ومن أهم المعاییر التي تقاس بها درجة الاستقلالیة هي

إن البنـــك : ســـلطة وحریـــة البنـــك المركـــزي فـــي وضـــع وتنفیـــذ السیاســـة النقدیـــة ومـــدى التـــدخل الحكـــومي -

ــــــذي یكــــــون لدیــــــه ســــــلطة واســــــعة فــــــي وضــــــع وتحدیــــــد السیاســــــة النقدیــــــة ودور مــــــؤثر وفاعــــــل فــــــي  المركــــــزي ال

التنســـــــیق والمشـــــــاركة مـــــــع الأجهـــــــزة الحكومیـــــــة المختصـــــــة فیمـــــــا یتعلـــــــق بتحدیـــــــد واختیـــــــار قطاعـــــــات وأنشـــــــطة 

, ة النقدیـــــةخطـــــط التنمیـــــة الاقتصـــــادیة المســـــتهدفة یكـــــون أكثـــــر اســـــتقلالا مـــــن ناحیـــــة عنصـــــر صـــــیاغة السیاســـــ

یتـــــولى البنـــــك المركـــــزي تنفیـــــذها وتحدیـــــد أهـــــدافها فهنـــــا  السیاســـــة النقدیـــــة مـــــن قبـــــل الحكومـــــة مـــــا عنـــــدما تحـــــددأ

وفقــــا للتوجهــــات التــــي ترســــمها لــــه وكأنــــه  مســــتقل بــــل یكــــون تــــابع للحكومــــة ویســــیریكــــون البنــــك المركــــزي غیــــر 

  جهاز من أجهزة الدولة

ـــــدى التـــــزام البنـــــك المركـــــزي بمـــــنح التســـــهیلا- ـــــة للحكومـــــة م ـــــة أكثـــــر :ت الائتمانی ـــــوك المركزی تكـــــون البن

وهـــــذه , اســــتقلالیة عنــــدما تزیــــد مــــن فـــــرض القیــــود المحــــددة علــــى تقــــدیم الإقـــــراض العــــام للقطاعــــات الحكومیــــة 

تمثــــل أحــــد المظــــاهر المهمــــة للاســــتقلالیة التــــي یتمتــــع بهــــا البنــــك المركــــزي فــــي تحدیــــد وتنفیــــذ السیاســــة النقدیــــة 

                                                           
  61،صالمرجع السابقعجلان صباح ،  1

تطبیقیة لحالات مختارة من  –دراسة تحلیلیة ( انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزیة  ،محمد على وأحمد شعبان2

319 ص ،2008 ،مصر ،الإبراهیمیة ،یة الدار الجامع،) الدول العربیة  
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لـــــدان قیـــــودا مشـــــددة علـــــى إمكانیـــــة إقـــــراض الحكومـــــة مـــــن بنوكهـــــا المركزیـــــة خشـــــیة حیـــــث وضـــــعت معظـــــم الب, 

ـــــى التضـــــخم ـــــراط فـــــي الإقـــــراض إل ـــــل هـــــذه التســـــهیلات . أن یـــــؤدي الإف ـــــدان ســـــمحت بإتاحـــــة مث إلا أن هنـــــاك بل

وفـــي هــــذه الحالـــة یكــــون تــــدخل البنـــك المركــــزي فــــي  ،النقدیـــة بصــــورة غیـــر مباشــــرة مــــن خـــلال الســــوق الثانویــــة 

نویـــــة فقـــــط بغـــــرض تنظـــــیم ســـــوق النقـــــد حتـــــى لا یـــــتم اســـــتغلال عملیـــــات الســـــوق المفتوحـــــة لتمویـــــل الســـــوق الثا

  وهذا الجانب یعزز من درجة استقلالیة البنك المركزي ،الحكومة بالاتفاق مع البنك المركزي 

  :سلطة الحكومة في تعیین وعزل محافظ البنك المركزي وأعضاء مجالس إدارتها ومؤسساتها -

المركزیـــــة مـــــن قبـــــل نـــــه فـــــي معظـــــم بلـــــدان العـــــالم یـــــتم تعیـــــین محـــــافظ وكبـــــار مســـــؤولي البنـــــوك مـــــن الملاحـــــظ ا

التــــــي إلا أنــــــه فــــــي البلــــــدان  ،وهــــــذا لا یتعــــــارض مــــــع اســــــتقلالیة تلــــــك البنــــــوك ) الحكومــــــة ( التنفیذیــــــة الســــــلطة 

مجــــال بدرجــــة عالیــــة مــــن الاســــتقلالیة فــــإن هنــــاك قیــــود ومحــــددات علــــى الحكومــــة فــــي  تتمتــــع بنوكهــــا المركزیــــة

  المركزیة وأعضاء مجالس إدارتها محافظي البنوك إقالة وتعیین 

ــــزي - ــــك المرك ــــي البن ــــة ف ــــي الحكوم ــــة عــــدد : دور ممثل ــــة مــــن ناحی ــــوك المركزی ــــف درجــــة اســــتقلالیة البن تختل

ـــــــون الحكومـــــــة فـــــــي البنـــــــك المركـــــــزي  فكلمـــــــا انخفضـــــــت نســـــــبة أعضـــــــاء  ،أعضـــــــاء مجلـــــــس الإدارة ممـــــــن یمثل

  .استقلالاأكثر  الحكومة الممثلین في مجلس إدارة البنك فإنه یكون

ن أإن تــــــدخل الحكومـــــة بشــــــ): الاســــــتقلال المـــــالي ( ســـــلطة الحكومــــــة بشـــــأن میزانیــــــة البنــــــك المركـــــزي -

ــــة قــــد ت ــــى حصــــول موافقــــة مســــبقة مــــن الحكومــــة للموازن شــــكل میزانیــــة البنــــك المركــــزي مــــن خــــلال الاشــــتراط عل

ـــــى هـــــذا البنـــــك عـــــن طریـــــق الحـــــد مـــــن قدرتـــــه للحصـــــول  وســـــیلة غیـــــر مباشـــــرة تســـــتخدمها الحكومـــــة للتـــــأثیر عل

ــــة عــــدم إتباعــــه لتوجیهاتهــــاا المالیــــة اللازمــــة لهــــ علــــى المــــوارد ــــدخل الحكومــــة بشــــأن . فــــي حال فكلمــــا انخفــــض ت

  .استقلالاكلما كان أكثر میزانیة البنك المركزي 

 یكـــــون البنـــــك المركـــــزي أكثـــــر اســـــتقلالیة عنـــــدما یحـــــدد القـــــانون مهامـــــه بعـــــدد محـــــدد مـــــن  :تحدیـــــد الأهـــــداف -

ـــــق اســـــتقرار المســـــتوى العـــــام للأســـــعار , الأهـــــداف  ـــــك المركـــــزي هـــــو تحقی ـــــدما یكـــــون الهـــــدف الأساســـــي للبن فعن

ــــــى اســــــتقرار المســــــتوى العــــــام  ــــــي البنــــــك المركــــــزي بالمحافظــــــة عل ــــــة تنحصــــــر ف ــــــإن مســــــؤولیة السیاســــــة النقدی ف

والإمكانیــــــات البشــــــریة العاملــــــة فــــــي البنــــــك  ،منهــــــا تعــــــدد الأهــــــداف , مرتبطــــــة أیضــــــا بعوامــــــل أخــــــرى رللأســــــعا

ــــد ،المركــــزي  ــــة والحكومــــة التقالی ــــین الســــلطة النقدی ــــار  ،التــــي تحكــــم علاقــــات العمــــل ب والصــــفات الشخصــــیة لكب

ســــــة ســــــعر بالإضــــــافة إلــــــى امتــــــداد صــــــلاحیة البنــــــك المركــــــزي لتشــــــمل سیا ،المســــــؤولین فــــــي البنــــــك المركــــــزي 

  الصرف وذلك لشدة ارتباط فعالیة السیاسة النقدیة بسیاسة سعر الصرف
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  أهمیة استقلالیة البنك المركزي ومتطلبات نجاحها: ثالثالمبحث ال

وخاصة في الاتجاه الحدیث ومتعددة في المجال الاقتصادي ككل،لاستقلالیة البنك المركزي أهمیة كبیرة      

 استقلالیة مثلى للبنك المركزي تطلب ذلك وجود إلىومن أجل الوصول  طة النقدیةلالمتعلق بمنح الاستقلالیة للس

  .عدة عوامل لنجاح هذه الاستقلالیة

  أهمیة استقلالیة البنك المركزي:المطلب الأول

الوقت في ظهور  هذا لقد ساهمت التطورات الاقتصادیة والمالیة منذ السبعینات من القرن الماضي، وحتى     

المتاحة  الإمكانیاتلذلك قد منحت لها مسؤولیات تتعدى .استقلالیة البنك المركزي للعدید من الدولأهمیة 

كاملة في رسم وصیاغة أهدافها، وفي التعلیق عن السیاسات  حریة إعطاءهامن الضروري لذلك كان لها،

  .العامة الحكومیةوالأهداف 

  أن استقرار المستوى العام للأسعار یمثل الهدف الأساسي لها  إلىترجع أهمیة استقلالیة البنك المركزي كما      

تحیده لمدى التزام البنك المركزي لتحقیق استقرار الأسعار حتى في ظل قیود أقل  إلىأهمیة هذا الأخیر  كمنتو 

نح أن القیود القانونیة على مب البعضیراه  یتفق ذلك على ماو كما  .منح التسهیلات الائتمانیة للحكومةعلى 

  .یةعملمن الناحیة الالفعلي لم یتبع البنك المركزي باستقلاله  إذاللبنك تصبح غیر فعالة الحكومیة التسهیلات 

تتمتع البنوك المركزیة  قد لا" ویدعم هذا الموقف ما صرح به محافظ البنك المركزي الهندي قائلا أنه     

كانت تلك البنوك  ما إذامع ذلك تستطیع أن تنجح في تحقیق استقرار الأسعار و كبیرة من الحكومة،باستقلالیة 

  1.الدول لتحقیقه في المدى الطویلسعى لذلك فاستقرار الأسعار أضحى هدفا ت "هذا الهدف بمفردهملتزمة بتحقیق 

في تحقیق الاستقرار للسیاسة النقدیة تقاس بمدى نجاحه  إدارتهوبناءا على ذلك فان كفاءة البنك المركزي في     

،وهو ما یتوافق مع اتجاه خمضالمستوى العام الأسعار، والذي یعبر عنها بتسجیل معدلات منخفضة في التفي 

  .خم كمحور للسیاسة النقدیةضمن البنوك المركزیة في العالم  نحو تبني استهداف التالعدید 

تحقیق الاستقرار النقدي وبالتالي استقرار ینبغي أن یفهم أن استقلالیة البنك المركزي تضمن  ولا    

ومع  ظاهرة اقتصادیة كلیة لها العدید من الأسباب لا یمكن اقتصارها على السیاسة النقدیة فالتضخم ،الأسعار

  .الأمر یختلف في الدول النامیة لكنظاهرة نقدیة في الدول المتقدمة  - بشكل رئیسي- یعدالتضخم التسلیم أن 

تلعب دورا هاما في التأثیر على الجهاز المصرفي، خاصة فیما یتعلق  ةمعظم حكومات الدول النامی إن    

المتزاید من بنوكها المركزیة بهدف تمویل  غة السیاسة الائتمانیة والنقدیة والاقتراضاأسعار الفائدة،وصی بتحدید

وارد المتاحة للأجهزة المصرفیة ویرفع من یؤثر على الم العام ومواجهة عجز الموازنة العامة ،وهو ما الإنفاق
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 إیداعالذي  یساهم في عزوف أفراد المجتمع عن  الأمر هوتي یقابلها ارتفاع أسعار الفائدة،معدلات التضخم ال

أموالهم في المصارف والى عدم استقرار النظام الاقتصادي هذا ما یفقد البنوك المركزیة درجة كبیرة من 

  .1ولیتها بشكل كبیر عن ارتفاع معدل التضخم في تلك الدولمسؤ  ویؤكد قلالیة،تالاس

  متطلبات نجاح استقلالیة البنك المركزي:المطلب الثاني

ستقلالیة القانونیة لابد وأن یكون خطوة أولى عن طریق توفیر المناخ المؤسسي الامنح البنوك المركزیة  إن     

  .الفعلیةاللازم لتمتع هذه البنوك المركزیة بالاستقلالیة 

 الاتجاه نحو الاستقلالیة في الدول النامیة یدعمه صندوق النقد الدولي،فقد أصبح یوصى به ضمن برامج إن     

التوجه العالمي نحو فرض  إطارالمالي والمصرفي الذي یفرضها علیها،كما یؤدي هذا الاتجاه في  الإصلاح

  2.السوق في تسییر العجلة الاقتصادیة آلیات

  3:استقلالیة البنوك المركزیة في الدول النامیة هي بعیدة أن تكون فعلیة وحقیقیة ویعود ذلك للأسباب التالیة إن 

  احترام القواعد والقوانین والمعاییر هي أكثر تجدرا في الدول المتقدمة*

 ویل اقتصادهاتمالدرجة المحددة لنمو وتطور الأنظمة المالیة للدول النامیة،فحكومات هذه الدول ومن أجل *

وتعبئة ادخارها لتوجیهه نحو الاستثمار یعتمد بالدرجة الأولى على البنك المركزي الذي یلعب دور بنك  تنمیة 

  .یضعف من قدرته على ضمان استقرار الأسعار لمعالجة عجز الادخار الوطني، هذا ما

 الأخیرة قد توافق على تمویل عجزعلى قرارات السلطات النقدیة،هذه  آخرتؤثر الضغوطات السیاسیة بشكل أو *

  .النقدي الإصدارالموازنة أو العجز العام عن طریق لجوءها لعملیة 

 النامیة حیث یتسنىفي الدول  إجراءهاالهیكلیة والمؤسسیة التي یجب  الإصلاحاتلقد حددت مجموعة من     

  4: یلي استقلال فعلي،وتتمثل في ما إلىترجمة استقلالها القانوني  لبنوكها المركزیة

  :هیكلة للجهاز المصرفي إعادة-

 بنوك القطاع العام إدارةالتشریعي  للجهاز المصرفي وتحریر  الإطارتعدیلات جذریة على  إدخالوتتمثل في     

 یؤثرعلى أسس اقتصادیة سلیمة، بهدف توفیر مناخ ملائم لعمل البنوك المركزیة،فان ضعف الجهاز المصرفي 

  .سلبا على كفاءة استخدام الأدوات الغیر مباشرة للسیاسة النقدیة 
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  :المؤسسات المالیة إطارهمستقر تعمل في  إداري وتشریعي  إطارتوفیر -

 وتفشي الإداریةؤدي تدني الكفاءة ا یبینم قراره أمرا ضروریا لتطور القطاع المالي،تالتشریعي واس الإطاریعد     

  .للسیاسة النقدیة إدارتهضعف أداء البنك المركزي في  إلىالفساد في القطاع المالي 

  :الضریبي الإصلاح تحقیق قدر ملائم من الانضباط المالي و-

تراجع مؤقت في مستوى  إلىالسیاسات التي ینتهجها البنك المركزي لمكافحة التضخم تؤدي في البدایة  إن     

 زیادة أعباء إلىسلبا على ایرادت الحكومة الضریبیة،كما تؤدي هذه السیاسات  یؤثرالنشاط الاقتصادي،وهو ما 

  .الدین نتیجة ارتفاع الفائدة في الأجل القصیر

للتحكم تضمن الالتزام بالانضباط المالي وعدم تدخل البنك المركزي  آلیةوجود  إلىلذا جاءت الضرورة     

  .العجز المتفاقم لتمویل

  :في القطاع الحقیقي للاقتصاد جذریة إصلاحات إجراء-

 یؤكد بعض الاقتصادیین على ضرورة التماشي مع العمل على تحقیق الاستقرار النقدي في الدول النامیة مع    

  .القطاع الحقیقي للاقتصاد إصلاحالعمل على 

النقدي،وهو ما فمساعدة البنك المركزي للمؤسسات الهامة بهدف تشجیع التوظیف أمر یساهم في التوسع     

  .النقدي بغض النظر عن درجة استقلالیته القانونیة الاستقرارمن مهمته في تحقیق  یصعب

  :السیاسي الاستقرارتوافر قدر ملائم من -

سیادة جو من الجمود السیاسي یؤثر سلبا،لأن ضمان الحكومة استمرارها في السلطة سیقلل من الحوافز  إن    

الكثیر من الدول النامیة لمنح بنوكها  إحجاملتدعیم استقلالیة البنك المركزي، و لعل هذا یسبب أحد أسباب لدیها 

یر نظام الحكم في البلدان كثرة تغی إلىبالنسبة  وكذلك الأمر استقلالیة كاملة عن السلطة التنفیذیة، المركزیة

 .السیاسي الاستقرارجو من عدم  إلىوالتي تؤدي النامیة 

   استقلالیة البنك المركزي اعتبارات :ثالثمطلب الال

  1:تحقیق استقلالیة البنوك المركزیة یتطلب توفر مجموعة من الاعتبارات المهمة  ومن أهمها مایلي إن   

  :الاعتبار الأول- 1

 فقط أن معاییر الإشارةویتمثل في اختیار المعیار المرغوب فیه لتحدید درجة الاستقلالیة المطلوبة، وتجدر     

  أخرى إلىالاستقلالیة تختلف من دولة 
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  :الاعتبار الثاني- 2

  یتعلق بالترتیبات التي تضمن عدم اعتماد السیاسة النقدیة على أفراد محددین وفي وقت واحد

  :الاعتبار الثالث- 3

 المدى الحاليیكمن في تحدید العناصر والمتغیرات الموجودة بقانون البنك المركزي بهدف التعرف على      

زیادة  إلىكان البنك المركزي یحتاج  إذاومعرفة ما  ،لاستقلالیة البنك المركزي،وعلى أوجه النقص الواردة بالقانون

  الاستقلالیةعلى مدى تلك  الإبقاءستقلالیة أو تحسین الظروف المحیطة بالبنك المركزي مع الامدى 

  :الاعتبار الرابع-4

تحدید مدى الاستقلال القانوني المرغوب فیه واقعیا من وجهة نظر السیاسیین بشكل خاص ووجهة نظر      

نظام  علیه،فضلا على أنه یكفل وضع والإبقاءالمجتمع بشكل عام، لما له من دور في تحقیق استقرار الأسعار 

  متكامل للاستقلالیة

  :الاعتبار الخامس- 5

بنكها یتمثل هذا الاعتبار في معرفة تاریخ التضخم للبلد،فقد ترى دولة ما أنه لا حاجة لها لتدعیم استقلالیة و      

مسألة التحكم في             إثارةما دامت السلطة ملزمة بتحقیق استقرار الأسعار هذا ما یجعل المركزي 

  ي العامالتضخم من جانب  البنك المركزي المستقل لا تثیر اهتمام الرأ

  الاعتبار السادس-6

 الاطلاع على طبیعة الأوضاع الدستوریة والضوابط والتوازنات الموجودة في النظام السیاسي ومعرفة مدى    

  أخرى حسب ثقافتها وتراثها التاریخي إلىالوعي الاقتصادي العام، فهذه الطبیعة تختلف من دولة 

  الاعتبار السابع-7

 بمدى تطور الأسواق المالیة والنقدیة للبلد، ویمثل أحد أهم الاعتبارات التي ینبغيیتعلق هذا الاعتبار      

 یقدم تتعلق بالترتیبات التشریعیة خاصة تلك المتعلقة بالائتمان الذي إجراءاتدراستها بعنایة فائقة قبل اتخاذ أي 

للمرونة في  عدم كفاءتها وافتقارهامن طرف البنك المركزي في الدول النامیة والتي تتسم بضعف أسواقها النقدیة و 

  ل وجود سوق حكومیة للأوراق المالیةظ

والجدیر بالذكر أن سوق الأسواق المالیة قد یمنع الحكومة من الحصول على ائتمان مباشر من البنك      

 والنفقات الحكومیة الإیراداتالحكومي ویعیق تغطیة العجز المؤقت بین  الإنفاقالمركزي، وهو ما یؤثر على 

وبناءا  وهذا یفقد السیاسة المالیة مرونتها وعلیه فان تخفیض القیود على الائتمان قد یكون مطلبا مؤقتا ومرحلیا



النظري لاستقلالیة البنك المركزي الإطار:الفصل الأول  
 

 

26 

النقدیة  التمنیة للأسواق المالیة إعاقةعلى ذلك ینبغي أن لا یكون التخفیف المؤقت للقیود على الائتمان سببا في 

استقلالیة البنك المركزي بل ینبغي السعي نحو تحقیق درجة     إضعاف إلىبدا أینبغي أن یؤدي ذلك  كما لا

            1كافیة من التطور والتقدم للأسواق النقدیة والمالیة حتى نتمكن من زیادة مدى استقلالیة البنك المركزي
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  خلاصة الفصل

لنا أن البنك المركزي له أهمیة كبیرة في الدولة من حیث ستنا لموضوع البنك المركزي اتضح اوفي ختام در      

  السیاسةصارف الأخرى وتولیه مهمة إدارة متولیه مهمة الإصدار النقدي ویعد البنك المركزي المسیر والموجه لل

 التي الإقراضالنقدیة ویقوم أیضا بمختلف الأعمال المصرفیة التي تحتاج إلیها الإدارة الحكومیة وكما یمثل جهة 

البنوك التجاریة وهو یمكن أن تلجأ إلیها الدولة للحصول على قروض وتسهیلات ائتمانیة وكما یحتفظ بودائع 

 تتدخل الدولة النقدیة ولاالمشرف على عملیات المقاصة بین البنوك التجاریة وله الحریة التامة في إدارة السیاسة 

  . فیها

 استقلالیته في الدولة فكلما كان البنك المركزي یملك استقلالیة كبیرة كما تكمن أهمیة البنك المركزي في مدى    

وهذا ما سنتطرق له في الفصل الثاني وذلك  ة النقدیة وتحقیق أهدافه النقدیةكلما كان قادرا على رسم السیاس

  هذه العلاقة وتوضیحها لإبراز



 

 

 

 

  الفصل الثاني

  الإطار العام للسیاسة النقدیة

  وأثر استقلالیة البنك المركزي

  علیها    



 البنك المركزي علیها استقلالیة العام للسیاسة النقدیة وأثر الإطار:فصل الثانيال

 

 

29 

 تمهید

السیاسة المالیة، (المفهوم العام للسیاسة الاقتصادیة ینطوي تحته مجموعة من السیاسات المكونة له  إن     

من أهمها نظرا لما نالته ، وتعتبر السیاسة النقدیة )الخ...السیاسة النقدیة، السیاسة الصناعیة، السیاسة الفلاحیة

من اهتمام من طرف المحللین الاقتصادیین وهذا لتأثیرها على حجم النشاط الاقتصادي والائتماني وما تحدثه من 

  .آثار على الاستثمارات الداخلیة

ویعتبر موضوع السیاسة النقدیة أحد المواضیع والوسائل الأساسیة للسیاسة الاقتصادیة التي ینتهجها البلد، 

هي تمثّل المؤشر  والمنسق و ضابط كمیة النقود المعروضة وكذا مراقبة الائتمان، و السیاسة النقدیة الیوم هي ف

 كما تؤثر استقلالیة البنك المركزي على مسار ومجرى وسیلة فعّالة في إصلاحها لأحوال الاقتصادیات المعاصرة

  السیاسة النقدیة وتحدید طرق وضعها لتحقیق الأهداف التي یرغب البنك المركزي في الوصول الیها 

  :العناصر التالیة إلىفي هذا الفصل  وسنتطرق

  ماهیة السیاسة النقدیة:المبحث الأول-

  أدوات السیاسة النقدیة وأهدافها:المبحث الثاني- 

  السیاسة النقدیةأداء على ستقلالیة البنك المركزي أثر ا:المبحث الثالث-
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 ماهیة السیاسة النقدیة:المبحث الأول

لتحقیق  تعتبر السیاسة النقدیة من أهم السیاسات الاقتصادیة التي یتم اللجوء إلیها لمكافحة التضخم وأیضا    

   التوسع الاقتصادي

 وتطورها تعریف السیاسة النقدیة: المطلب الأول

 .تعاریف للسیاسة النقدیة كما أن تطور السیاسة النقدیة مر على عدة مراحلت هناك عد    

 النقدیةتعریف السیاسة :الفرع الأول

 والإجراءاتمجموعة من القواعد و الوسائل والأدوات "تعرف السیاسة النقدیة على أنها عبارة عن : 01تعریف

لتحقیق أهداف اقتصادیة  التي تقوم بها السلطة النقدیة للتأثیر في عرض النقود بما یتلاءم مع الوضع الاقتصادي

  1.معینة خلال فترة زمنیة معینة

 هي ذلك التدخل المباشر المعتمد من السلطة النقدیة بهدف التأثیر على التفاعلات الاقتصادیة ،عن: 02تعریف

  2.ةالنشاط الائتماني للبنوك التجاریالائتمان باستخدام الرقابة على وجیه تطریق عرض النقود ل

ـــــف ـــــود واســـــتعمالها مـــــنهـــــي الوســـــائل  :03تعری ـــــق النق ـــــة خل ـــــي فـــــي حـــــوزة الســـــلطات العامـــــة لمراقب  خـــــلال  الت

  3.الصالح العام المحدد في هدف السیاسة الاقتصادیة الكلیةالاقتصادیة حسب  الوحدات

تشمل جمیع القرارات والإجراءات النقدیة بصرف النظر عن ما إذا كانت أهدافها السیاسة النقدیة  :04تعریف

نقدیة أو غیر نقدیة، وكذلك جمیع الإجراءات غیر النقدیة التي تهدف إلى التأثیر في النظام النقدي ومن خلال 

  4:صر الهامة وهيالتعاریف السابقة فإن أي تعریف شامل وكاف للسیاسة النقدیة لابد أن یضم مجموعة من العنا

  .الإجراءات والأعمال التي تقوم بها السلطات النقدیة -1

  .تستعمل الإجراءات للتأثیر على المتغیرات النقدیة وبالتأثیر في سلوك الأعوان المصرفیة والغیر المصرفیة -2

 تهدف السیاسة النقدیة إلى تحقیق أهداف تحددها السلطات النقدیة -3

  

 

                                                           

.93،ص2003القاهرة،،1طمجموعة النیل العربیة، ي،ات الاقتصادیة على المستوى القومالسیاس،عبد المطلب عبد المجید 1 

.285،ص1964،بغداد،دار التضامن النقدیة،النظریة فوزي القیسي، 2  

.143،ص2006 ، الجزائر،2ط،الدیوان الوطني من المطبوعات الجامعیة،تقنیات وسیاسات التسییر المصرفيبخراز یعدل فریدة،  3  

99ص ، 2005مصر  ،دار الفجر للنشر والتوزیع ،لنقود والسیاسة النقدیةا ،مفتاح صالح 4  
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 تطور السیاسة النقدیة :لثانياالفرع 

  1:مر تطور السیاسة النقدیة بالعدید من المراحل وهي

  المرحلة الأولى:أولا

تمیزت النظرة للسیاسة النقدیة في بدایة القرن العشرین بطابع النظرة الحیادیة للنقود التي كانت ینظر إلیها      

ثر له في الحیاة الاقتصادیة و كان الشائع أن النقود هي مجرد أداة للمبادلات أعلى أنها عنصر محاید لا 

 مع تطورشيء في الاقتصاد أتفه من النقود كما قال جون باتیستساي وهو أحد أعمدة الفكر الكلاسیكي ولكن ولا

 النقود والتيمة ظهرت أهمیة السیاسة النقدیة في رفع أو خفض قی الفكر الاقتصادي وتطور الأحداث الاقتصادیة

  .تعد بدورها وسیلة لتنشیط الإنتاج والتأثیر في توزیع الدخول

الأداة الوحیـدة المسـتخدمة لتحقیـق الاسـتقرار  1929وكانت السیاسـة النقدیـة قبـل حـدوث الكسـاد العظـیم سـنة      

 الاقتصـــادیةمــة التــأثیر علــى مســتوى النشــاط الاقتصــادي ومكافحــة التضــخم والانكمــاش إلا أن حــدوث هــذه الأز و 

 عــدم قــدرة السیاســةالكبیــرة التــي ســادت فــي تلــك الفتــرة ومــا خلفتــه مــن آثــار وخیمــة علــى اقتصــادیات العــالم أثبتــت 

  .الحلول في تلك الفترةالنقدیة وحدها آنذاك للخروج منها، و أصبح ینظر إلیها على أنها عاجزة عن تقدیم 

  مرحلة الثانیةال:ثانیا

الـــــذي  كینـــــز مـــــاینرنـــــزي علـــــى یـــــد الاقتصـــــادي البریطـــــاني جـــــون یلكاتمیـــــزت هـــــذه المرحلـــــة بظهـــــور الفكـــــر     

النقــــــود نظــــــرة حركیــــــة ، ولكــــــن بســــــبب عجــــــز السیاســــــة النقدیــــــة عــــــن الخــــــروج مــــــن الأزمــــــة  إلــــــىكــــــان ینظــــــر 

وهكــــذا للاهتمــــام بالسیاســــة المالیــــة للخــــروج مــــن ذلــــك فــــي الفتــــرة مــــا بــــین الحــــربین،  كینــــز یــــدعو، بــــدأ )1929(

فــــــي المرتبــــــة الأولــــــى قبــــــل السیاســــــة النقدیــــــة، وتــــــم إعطــــــاء دور أكبــــــر  المالیــــــة تــــــأتيبــــــدا لكینــــــز أن السیاســــــة 

السیاســــــة النقدیــــــة عــــــن طریــــــق الاتفــــــاق بــــــالحجز الــــــذي ثــــــم  المالیــــــة أولاللدولــــــة للتــــــدخل عــــــن طریــــــق السیاســــــة 

ســــعار والأجــــور فــــي الأجــــل نظریتــــه علــــى جمــــود الأ كینــــزیســــنده الإصــــدار النقــــدي أو الــــدین العــــام، وقــــد بنــــى 

  القصیر وشكك في كفاءة تلاؤم السوق مع الصدمات 

  المرحلة الثالثة:ثالثا

إن التطور الاقتصادي أظهر بعض النقائص في السیاسة المالیة مما أدى إلى تراجع أهمیتها فهي تتمیز     

 أن  1951بعدم المرونة وبطئها وتأكد عدم جدواها في مكافحة التضخم، لذلك رأت بعض الدول المتقدمة سنة 

                                                           

فاقالملتقى الدولي للسیاسات الاقتصادیة في الجزائر الواقع والآ،" السیاسة النقدیة والمعلومات اللازمة لوضعها وعلاقاتها بالسیاسات الأخرى "مفتاح صالح 1 

 .3ص -2004دیسمبر 30 -29یومي 
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علیها الرجوع إلى تطبیق بعض أدوات السیاسة النقدیة لتحقیق الاستقرار في الاقتصاد الوطني، وبالتالي بدأت 

النقدیة تعود لتأخذ مكانتها الأولى، ولكن هذه العودة لم تكن كلیة بل مازالت السیاسة المالیة تحتل مكانة السیاسة 

غو بزعامة ملتون فریدمان، التي حركت ساعة الفكر التي تسمى مدرسة شیكا إلى أن جاءت موجة النقدهامة 

هو السبیل لتحقیق  وذلك مرة أخرى إلى فكر النظریة الكمیة للنقد، دعوة أن التحكم في عرض النقود للوراء

  لمعدل النمو في الناتج القومي  يوذلك حتى یزداد عرض النقود بصورة عامة بمعدل مساو  الاستقرار الاقتصادي

  الرابعةالمرحلة :رابعا

فأصبح كل الجدل بین أنصار كل من السیاسة المالیة والنقدیة خاصة بعد ظهور نواقص كل منها، زاد      

عاد الفكر الاقتصادي یعتقد أن سیاسته هي التي یمكنها أن تحقق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع وهكذا  فریق

 فكر لإعادةالرئیس بیل كلینتون أخرى إلى الخلف، فهناك عودة في التسعینیات خصوصا في أمریكا على ید  مرة

یصرون على جدوى السیاسة النقدیة نزي إلى السیاسة الاقتصادیة، ویبقى أنصار الفكر النقدي یالك الثلاثینیات

على الناتج الوطني والخروج من الأزمات أثیر فعالیتها وعدم فعالیة السیاسة المالیة كلیة من أیة قدرة على التو 

 1تحقیق الاستقرار العامو 

 

    

    

                                                           

4المرجع السابق،ص 1  
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  النقدیة ومبادئها أنواع السیاسة:المطلب الثاني

  عدة أقسام وأنواع كما أن لها مجموعة من المبادئ إلىتنقسم السیاسة النقدیة    

  1أنواع السیاسة النقدیة:الفرع الأول

  :عدة أقسام وهي إلىتنقسم السیاسة النقدیة 

قـــــود بنســـــبة نبموجبهـــــا یقـــــوم البنـــــك المركـــــزي بزیـــــادة  عـــــرض ال:السیاســـــة النقدیـــــة ذات الاتجـــــاه التوســـــعي-1

أكبــــــــــر مــــــــــن الكمیــــــــــة المعروضــــــــــة مــــــــــن الســــــــــلع بهــــــــــدف زیــــــــــادة وســــــــــائل الــــــــــدفع، وتســــــــــریع وتیــــــــــرة النشــــــــــاط 

هــــــــذه  إتبــــــــاعأن  إلامعــــــــدل تضــــــــخمي مقبــــــــول وزیــــــــادة فــــــــي الأســــــــعار، إلــــــــى،حتى لــــــــو أدى ذلــــــــك الاقتصــــــــادي

ـــــــىالسیاســـــــة یـــــــؤدي  ـــــــب الاســـــــتثماري،وتحقیق إل ـــــــي یســـــــتخدمها  زیـــــــادة الطل التشـــــــغیل الكامـــــــل،ومن الأدوات الت

  .البنك المركزي لتنفیذ هذه السیاسة تخفیض سعر الفائدة بهدف تشجیع الائتمان

ییـــــد وتنفیـــــذ هـــــذه السیاســـــة عـــــن طریـــــق رفـــــع ســـــعر الفائدة،وتق :السیاســـــة النقدیـــــة ذات الاتجـــــاه التقییـــــدي-2

مـــــــن حجـــــــم وســـــــائل الـــــــدفع وكـــــــبح جمـــــــاح  الإخـــــــلالتشـــــــجیع المـــــــواطنین علـــــــى الادخـــــــار وبالتـــــــالي و الائتمـــــــان 

ـــــــت الأســـــــعار ـــــــادة الأجـــــــور  التضـــــــخم لتثبی ـــــــة بزی ـــــــد تضـــــــرب الاقتصـــــــاد  إلاوعـــــــدم المطالب أن هـــــــذه السیاســـــــة ق

والتـــــي  السیاســــة قـــــد تزیــــد مــــن عبــــئ دیـــــن المشــــاریع والشــــركات لــــم تكــــن مدروســـــة ذلــــك لأن هــــذه إذاالــــوطني  

  الإنتاجتجد نفسها غیر قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجیة نتیجة لارتفاع تكالیف 

یتفق أكثر علماء المالیة العامة أن هذه السیاسة تتلاءم مع البلدان : السیاسة النقدیة ذات الاتجاه المختلط-3

الخارج،ففي هذه  إلىتصدیر المواد الأولیة  الموسمیة أو علىالنقدیة النامیة التي تعتمد في الغالب على السیاسة 

      المحاصیلیتبع البنك المركزي سیاسة مرنة، حیث یزید وسائل الدفع في مرحلة بدأ الزراعة وتمویل زراعة الحالة 

  من حجم وسائل الدفع عند بیع المحاصیلویقلل 

  2مبادئ السیاسة النقدیة:الفرع الثاني

  االاقتصادیة للمجتمع بصفة مستمرة باستخدام أدوات كثیرة انطلاقالسیاسة دعم  إلىتهدف السیاسة النقدیة     

  :یلي معینة وتتمثل في مامبادئ من 

  تنظیم الجهاز المصرفي:أولا

                                                           

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم "2004 -1986الجزائرفعالیة السیاسة النقدیة والمالیة في معالجة التضخم دراسة حالة "نجاة مسمش،1

86،ص2005-2004الاقتصادیة،تخصص نقود وتمویل،جامعة بسكرة،   

117ص ،،بهاء الدین للنشر،قسنطینة،الجزائرالاقتصاد النقدي والمصرفي،محمد سحنون 2  
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المجال تشترط الدولة تجدید طرق مراقبة العملة حفاظا لحقوق وتحقیق الاستقرار للمستوى العام  افي هذ     

مظاهر السیادة الوطنیة للدولة وتقوم بها عن طریق البنك المركزي ولا یجوز لغیرها وهذه الوظیفة من  للأسعار

  القیام بذلك

  توفیر المدخرات وتنمیتها:ثانیا

 انطلاقا من مصادر التشریع وفي البنوك معنویة عادیة كانت أوتهتم السیاسة النقدیة بتثمین عوامل التمنیة     

   .تكون وفقا لقواعد الشریعة الإسلامیة

  تنظیم عرض النقود:ثالثا

قتصادیة فعلیة، لأن ذلك أحد مهام الأسباب  إلاالنقود  إصداریجب أن لا تقر السیاسة النقدیة عملیة     

الأضرار بالقیم الاقتصادیة مثل حفظ القدرة الشرائیة للنقود،لأن التساهل في عرض  إبعادالنقدیة على  السیاسة

  .تقلبات حادة إلىسیعرض مستویات الأسعار  النقود

   :ظبط الطلب على النقود:رابعا

یجب أن ینظم الطلب على النقود حسب حجم المداخیل المطلوبة وحجم التداول السلعي والخدمي وهو ما    

مساویا لحجم  أما باقي الطلب على النقود یجب أن یكون بالطلب على النقود بعرض معاملات، یعرف

  المعاملات المتوقعة

  نشاط المصارف إدارة:خامسا

 تقوم السیاسة النقدیة في هذا المجال برسم معالم النشاط المصرفي ،حیث یمنح الائتمان للقیم الاقتصادیة    

الحقیقیة أي أن یمنح الائتمان حسب مضاعف الائتمان الذي یوجه للاستثمارات مما یحقق التوازن بین عارضي 

  التمویل وطالبیه

  مزایا وعیوب السیاسة النقدیة:المطلب الثالث

  1:للسیاسة النقدیة مزایا وعیوب وهي كالتالي

  :مزایا السیاسة النقدیة:الفرع الأول

  وضوح أدواتها وسرعة تحدیدها ووضعها موضع التنفیذ- 

                                                           

182،صمرجع سابق،حربي محمد موسى عریقات 
1
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نقدیة  إجراءاتفیكفي البنك المركزي اتخاذ  الإجراءاتالسیاسة النقدیة تفوق السیاسة المالیة من حیث قلة - 

 الإجراءاتمشكلة اقتصادیة قائمة ومن حیث تبدأ المراحل لتحجیم المشكلة وتحدید  مناسبة لعلاج وضع أو

أن هذا الجهد والوقت سیكونان  إلا،هذه العملیة تتطلب جهدا ووقتا الإجراءاتتأثیرا وتنفیذ ومتابعة هذه  الأكثر

  .تتطلبه السیاسة المالیةمما  أقل بكثیر

  السیاسة النقدیة عیوب:لثانياالفرع 

  1:للسیاسة النقدیة مجموعة من العیوب تتمثل في

 یقصد بها الفترة التي تمر بین وقوع حدث ما ووقت تحقق الأثر الناجم عن هذا):الفجوة الزمنیة(التباطؤ الزمني- 

  .على وحدة اقتصادیة ما ولاسیما المستوى الوطني الحدث

  : إلىبالتحدید یقصد به الأثر المبطئ للتغییر في السیاسة على متغیرات معینة وینقسم هذا الأخیر 

  :)تباطئ التنفیذ( التباطئ الداخلي*

  :إلىتغیر السیاسة والتعدیل الفعلي وینقسم  إلىالذي یتحقق بین حدوث الحاجة  الإبطاءوهو ذلك 

  إدراكهاالناشئ عن الفترة بین نشوء الحاجة وبین  الإبطاءوهو  :الإدراك إبطاء- 

  التغییر المطلوب في السیاسة والتعدیل الفعلي إحداثأي الفترة المنقضیة بین تمییز الحاجة وبین : إداري إبطاء- 

  ):فجوة الاستجابة(يخارجالتباطئ ال*

  :إلىویتمثل في الوقت المنقضي بین التعدیل في مجال السیاسة النقدیة وینقسم 

المتحققة على المتغیر الهدفي  وأثارهاوهو الوقت الذي ینقضي بین تعدیل الأداة النقدیة : الوسیط الإبطاء- 

  .الرئیسي وعادة ما یكون العرض النقدي

 التغییر في المتغیر الهدفي الرئیسي والأثر على هذا التغییر أي إحداثالفترة التي تمر بین : رد الفعل إبطاء- 

  .الأثر النهائي
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 أدوات السیاسة النقدیة وأهدافها:المبحث الثاني

الأدوات النوعیة، كما للسیاسة النقدیة مجموعة من الأدوات التي تستخدمها ومنها الأدوات الكمیة ومنها     

  تحقیق عدة أهداف اقتصادیة مختلفة إلىالسیاسة النقدیة  تسعى

 الأدوات الكمیة للسیاسة النقدیة :المطلب الأول

 الكمیات النقدیةوهي تستهدف التأثیر في حجم النقد عامة، والائتمان المصرفي خاصة وكلفته وبالتالي على      

 مع نمو البنوكوسائل نمت  الإجمالیة المعروضة في الاقتصاد، ویطلق على هذا النوع عادة صفة التقلیدیة لأنها

  القانونيعملیات السوق المفتوحة، نسبة الاحتیاطي  ،المركزیة وهي تشمل سعر الخصم 

 الخصم إعادةمعدل : الفرع الأول

 :الخصم إعادةتعریف معدل -1

یسمى سعر الخصم، وهو سعر الفائدة الذي یحصل علیه البنك المركزي لقاء ما یعید خصمه من أوراق       

المركزي للتأثیر على كلفة حصول  البنك ،حیث یهدف للإقراضوالاقتراض منه بصفته الملجأ الأخیر ، تجاریة

  1.التجاریة على الموارد النقدیة البنوك

  2الخصم إعادةمعدل  أثر-2

البنك أما عن آلیة استخدام هذه الأداة فیمكن تلخیصها في إطار السیاسات التوسعیة والانكماشیة حیث أن      

سعر لجة الفجوة الركودیة یقوم بتخفیض المركزي عندما یهدف إلى إتباع سیاسة توسعیة لإنعاش الاقتصاد ومعا

 م مما یحفز البنوك علىصالفائدة الذي یتقاضاه على قروضه للجهاز المصرفي بمعنى یخفض سعر الخ

 القروضالتنمیة في البلاد خاصة إذا كانت الاقتراض منه فتزید الأموال المتاحة لها لإقراض الأفراد ودفع عملیة 

  .موجهة إلى إنشاء مشاریع صناعیة وتنمویة مما یجنب الاقتصاد حالة الركود

على صعید آخر فعند الحاجة إلى سیاسة انكماشیة لمكافحة التضخم یقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة     

قابلیة ورغبة البنوك في الإقراض كما یؤدي إلى رفع الخصم أي أنه سیقرض البنوك بأسعار أعلى مما یقلل 

 .أسعار فوائدها على القروض الأمر الذي یقلل الطلب

 

 

 

                                                           

.193ص  مرجع سابق،،یسرى السامرائي .,د زكریا الدوري  1   

  2 115،ص2006،دار الفجر للنشر والتوزیع،محاضرات في الاقتصاد الكلياكر،شمحمد العربي 
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 1الخصم إعادةمعدل  فعالیة - 3

إن اعتماد البنك المركزي أسلوب سعر الخصم سوف یسیطر على حجم سعر الائتمان داخل الاقتصاد     

في سعر الخصم یكون باستطاعة البنك المركزي السیطرة على حجم الوطني بل یتعدى الأمر، فإجراء التغیرات 

الائتمان الكلي عن طریق تأثیره غیر المباشر على معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك التجاریة على القروض 

وبصفة عامة فإن . الممنوحة التي بدورها تحدد الحجم الكلي للائتمان والاستثمارات داخل الاقتصاد الوطني

 الیة أداة سعر الخصم تتوجب احتكار البنك المركزي مصدر السیولة والائتمانفع

 :سیاسة السوق المفتوحة:الفرع الثاني

 2سیاسة السوق المفتوحة تعریف-1

 الحكومیة  قیام البنك المركزي بشراء أو بیع السندات بأنهابمعناها الضیق تعرف سیاسة السوق المفتوحة      

 بالإضافةالمالیة والذهب والعملات الأجنبیة  الأوراقالواسع شراء وبیع بمعناها أما عملیات السوق المفتوحة 

  ذونات الخزینةأ شراء وبیع السندات الحكومیة وإلى

 3سیاسة السوق المفتوحة أثر- 2

 عندما یقوم البنك المركزي بشراء سندات من السوق المفتوحة، فسیترتب على ذلك زیادة حجم القاعدة النقدیة،     

، أما إذا قام البنك المركزي ببیع سندات في السوق المفتوحة، )سیاسة نقدیة توسعیة(ویزداد حجم العرض النقدي

سیاسة نقدیة (التالي انخفاض حجم العرض النقديفالأثر المترتب على ذلك هو انكماش حجم النقد المتداول، وب

 )انكماشیة

 4سیاسة السوق المفتوحة فعالیة-3

 وجود سوق منظمة و متسعة للأوراق المالیة في المجتمع، و كذلك مدى رغبة الأفراد و المشروعات في     

والتي تحفز العملاء على طلب العوامل التي تحدد قدرة المصارف التجاریة على منع الائتمان  ،الاستثمار المالي

توفر كمیات كافیة من الصكوك والمتمثلة في الأصول الحقیقیة في السوق النقدي والتي تحضى ،هذا الائتمان

بقبول عام من قبل القطاع المصرفي وغیر المصرفي للتعامل بها مع البنك المركزي وتعد هذه السیاسة أقل 

في العدید من الدول النامیة لافتقار هذه الدول السوق المتسعة  فعالیة في التأثیر على الائتمان المصرفي

 والمنظمة للأوراق المالیة بعكس الحال في معظم الدول المتقدمة

                                                           

24،ص2000،دار المسیرة،الأردن،،مبادئ الاقتصاد الكليسام داودحسلیمان،مصطفى  1 

.204ص یا الدوري،یسرى السمرائي،مرجع سابقر زك 2  

  .172ص ،2004 ،الدار الجامعیة،الكلي مع التطبیقات مقدمة في الاقتصادمحمد فوزي أبو سعود،3

30مصطفى سلیمان،مرجع سابق،ص 4 
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 :معدل الاحتیاطي القانوني:الفرع الثالث

 1الاحتیاطي القانوني نسبة تعریف-1

یفرضها )ودائع تحت الطلب وودائع لأجل(الاحتیاطي القانوني عبارة عن نسبة قانونیة على ودائع الجمهور    

البنك المركزي على البنوك التجاریة عند استلامها لهذه الودائع ویتم الاحتفاظ بها في حساب مفتوح لدیه باسم 

راء استعمال هذه الوسیلة الى التأثیر بشكل السیاسة النقدیة یهدف البنك المركزي من و  إطارهذه البنوك، وفي 

 .مباشر على سیولة البنوك التجاریة في الاتجاه المرغوب من طرفه

كان البنك المركزي یرغب في التقلیص من السیولة لدى البنوك التجاریة یقوم برفع معدل الاحتیاطي  فإذا   

  عدلالمهذا كان یرغب في زیادة السیولة یقوم بخفض  وإذاالقانوني 

كونها تمثل  إلى إضافةسیاسة الاحتیاطي القانوني من بین أدوات السیاسة النقدیة ذات الأهمیة البالغة  تعتبر   

تتمتع  بقدرتها على ممارسة التأثیر المرغوب من طرف البنك المركزي لأنها لا  فإنهاأداة غیر مباشرة بامتیاز، 

بإرادتها بل یتوقف كل الأمر على البنك ترتبط   تمنح للبنوك التجاریة فرصة الاختیار وبالتالي فان أدائیتها لا

  المركزي باعتباره السلطة النقدیة، وذلك وفقا لسیاساته وأهدافه النقدیة

فرض البنك المركزي معدل الاحتیاطي القانوني فان البنوك ملزمة بتنفیذ هذا المعدل، ویؤدي توافر ی فعندما   

  هذه الخاصیة إلى ارتفاع الفرص أمام البنك المركزي في بلوغ مراده

 2الاحتیاطي القانوني نسبةفعالیة  أثر-

الذي تمنحه البنوك التجاریة إلى یستطیع البنك المركزي وفق هذه السیاسة أن یؤثر في حجم الائتمان     

لذلك فإن تغییر نسبة ) ودائع الادخار(عملائها وأن یؤثر بالتالي  في حجم النقود الورقیة وفي حجم الادخار

الاحتیاطي القانوني من قبل البنك المركزي مرتبطة بطبیعة الأوضاع الاقتصادیة السائدة كأن تكون أوضاع 

 .تضخم أو ركود اقتصادي

 حالة وجود تضخم یقوم البنك المركزي بزیادة معدل الاحتیاطي القانوني وهذا من شأنه تقلیص قدرةففي     

ومنه انخفاض . التجاریة على منح الائتمان مما یؤدي إلى انخفاض الاستثمار، ومعدلات التوظیف البنوك

صود به الإقلال من السیولة لدى انكماشیا المق وبالتالي انخفاض الأسعار ویعتبر رفع هذه النسبة إجراءَاالطلب ،

 .الإقراضالتجاري وتجمید جزء كبیر من احتیاطاته النقدیة مما یقلل على مقدرته في التوسع في  البنك

  

                                                           

157،ص2013الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة،والبنكيالاقتصاد النقدي الطاهر لطرش، 
1
  

121محمد العربي شاكر،مرجع سابق،ص 
2
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أما في فترات الكساد فیلجأ البنك المركزي إلى التخفیض من نسبة الاحتیاطي الإجباري، وهذا ما یرفع من كمیة  

من حجم الكتلة النقدیة  فتزید قدرتها على منح القروض والائتمان، وبالتالي ترفعالاحتیاطات النقدیة لدى البنوك 

  المتداولة، الأمر الذي یؤدي إلى زیادة النشاط الإنتاجي فترفع الأسعار ویزداد حجم التشغیل والدخل الوطني

 الاحتیاطي القانوني نسبة فعالیة-3

 في تنفیذ السیاسة النقدیة إلى الحد الذي یمكن أن تكون فیهإن لسیاسة الاحتیاطي الإجباري دور مهم تؤدیه      

ذات فعالیة كبیرة، كونه یؤثر تأثیرَا مباشرَا في سیولة البنوك التجاریة والسیطرة على الائتمان من قبل البنك 

 .المركزي طبقَا للسیاسة النقدیة المراد تطبیقها

 تقلبات في السوق النقدیة لا تظهر في المدى القصیرإن تغیر معدل الاحتیاطي الإجباري یعمل على خلق      

لذا فإن البنوك التجاریة تسعى دائما لتجنب تأثیرات البنك المركزي . وإنما قد تخلق آثارَا عكسیة في المدة الطویلة

ل في هذا المجال فهي تقوم بنوع من أنواع الأصول الحقیقیة التي تتمیز بالبساطة والسهولة في تحویلها إلى أصو 

 1.نقدیة والتي تقدمها للبنك المركزي لخصمها وبالتالي تعوض أرصدتها النقدیة المجمدة لدیه

 الأدوات النوعیة للسیاسة النقدیة:المطلب الثاني

 2طیر القروضأت: الفرع الأول

الوطني، جل التأثیر في اتجاهات استخدام الائتمان الممنوح على مستوى الاقتصاد أیقوم البنك المركزي من     

باتخاذ إجراءات تمنع توجیه الائتمان إلى قطاعات معینة باعتبارها لیست ذات أولویة، أو لأنها استحوذت على 

 .معظم التمویل الممنوح لأسباب معینة

یتخذ إجراءات أخرى تجدد سقوف الائتمان المسموح بها في قطاعات معینة لا یجوز تجاوزها حتى كما قد     

 .إلى فروع أخرى، كما یقوم أحیانا بتقیید الائتمان الاستهلاكي أو الاستثماريالفائض توجیه یتم 

تتبع السیاسات النقدیة الكیفیة في حالات معینة، كتعرض بعض قطاعات الاقتصاد الوطني لبعض و     

ع بأن حدوث عدم استقرار یتطلب معالجة جزئیة خاصة حسباً لظروفها الاقتصادیة، إذ قد نجد في الواقو المشاكل 

بعض القطاعات أو الفروع أو الأنشطة تواجه تضخما یحتاج الأمر معه إلى ضرورة التقیید، و تحدید سقوف 

للائتمان بهذه القطاعات، نجد بالمقابل قطاعات أخرى أو فروع أو أنشطة أخرى تعاني من انكماش ضمن 

 الاقتصاد الوطني، فیستدعي الأمر توسیع حجم الائتمان الموجه لها

                                                           

37مصطفى سلیمان،حسام داود،مرجع سابق،ص 1  

.48ادهان محمد صلاح الدین،مرجع سابق،ص 2  
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 1السیاسة الانتقائیة للقروض:الفرع الثاني

وسیلة تستخدمها البنوك المركزیة وذلك بطلبها بطرق ودیة وغیر رسمیة من البنوك التجاریة تنفیذ سیاسة    

معینة في مجال منح الائتمان، ویعتمد نجاح هذا الأسلوب على طبیعة العلاقة بین البنوك المركزیة والبنوك 

عالیة هذه الطریقة على خبرة ومكانة البنك المركزي ومدى تقبل البنوك التجاریة للتعامل التجاریة،كما تتوقف ف

،ومدى قدرة البنك المركزي على مواجهة الضغوط التي یتعرض لها وإتباع سیاسة مستقلة ولذلك نجد هذه معه

  الوسیلة حققت أهدافها في الدول المتقدمة دون الدول المتخلفة

 2الفائدةدلات معتنظیم :الفرع الثالث

إن البنوك خلال منحها القروض تحصل على فوائد و تسعى دائما لأن تكون هذه الفوائد اكبر من التكلفة      

التي یتحملها البنك عند تسییر القروض، و خاصة عندما یقترض في شكل نقود مركزیة من أجل إتمام هذه 

  .القروض

،  علیها أن تأخذ في بعین الاعتبار أسعار الفوائد المدینةفحتى یكون استغلال البنوك مفیدا و مربحا،     

إضافة إلى معدلات إعادة التمویل، بحیث یجب أن تتعدد الفوائد المدفوعة، و یترتب على . وأسعار الفوائد الدائنة

  :تحدید سقف لمعدلات الفائدة على الودائع و القروض ما یلي

  .ة غیر المصرفیة حتى تتمكن من جلب المودعین هي الأخرىوهي المؤسسات المالی: حمایة منافسي البنوك - 

فتحدید سقف لسعر الفائدة من شأنه تنظیم الهامش الذي یحصل علیه البنك من جراء : تنظیم هامش البنوك - 

 .الفرق بین الفوائد الدائنة و الفوائد المدنیة

 .سسات العمومیةخاصة تلك الممنوحة لبعض المقترضین كالمؤ : تنظیم و تعدیل الاقتراض - 

و بالرغم من توفر كل هذه الأدوات المباشرة وغیر المباشرة للسیاسة النقدیة قد تلجأ البنوك المركزیة إلى أدوات 

 .أخرى لا تنتمي إلى الفئتین السابقتین

 أهداف السیاسة النقدیة:المطلب الثالث

  3:للسیاسة النقدیة العدید من الأهداف وتتمثل في   

 :التوازن والاستقرار في قیمة النقد الوطنيتحقیق -1

                                                           

82ص2003الجزائر،،دیوان المطبوعات الجامعیة،مدخل الى السیاسات الاقتصادیة الكلیةعبد المجید قدي،  1  

50ادهان محمد صلاح الدین،مرجع سابق،ص 2  

460،ص2012،دار المنهل البناني،الطبعة الأولى،بیروت،،النقود والصیرفة والسیاسة النقدیةعلي كنعان 3  
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ازداد معدل النمو یزداد  فإذا الإجماليالنقدي بمعدل نمو الناتج المحلي  الإصداروذلك من خلال تحدید     

 لكي یتناسب الإصدارمعدل نمو الناتج ینخفض وذلك لتصریف السلع والمنتجات وفي حال انخفض  الإصدار

 مع معدل النمو

استقرار الأسعار والدخول وتحسین المستوى المعیشي للسكان  إلىتحقق  ما إذاالهدف سوف یؤدي هذا  إن    

 وتشجیع الاستثمار وزیادة حجم التشغیل وتحقیق ما تصبو الیه السیاسة الاقتصادیة وهو الاستقرار والتوازن

 الاقتصادي

 استقرار المستوى العام للأسعار -2

النقدي ومعدل نمو الناتج سوف یؤدي  الإصداراستقرار قیمة النقد عن طریق تحقیق التوازن بین  إن    

زیادة عرض النقد ومن ثم ارتفاع  إلىالمستوى العام للأسعار،بینما یؤدي عدم التوازن بین النقد والناتج  ستقرارلا

یؤثر على كافة المتغیرات  حدوث التضخم سوف إن العام للأسعار الذي یؤدي بدوره للتضخم المستوى

توزیع الثروة والدخل  إعادةفي  آثارالاهتمام بتحقیق استقرار الأسعار لما للأسعار من  ویرجع الاقتصادیة

 الحقیقیین

 :الدخولتشجیع الاستثمار وزیادة مستوى  - 3

 على زیادة حجمتشجیع المستثمرین دواتها  لزیادة حجم القروض بهدف أتسعى السیاسة النقدیة من خلال     

 المصرفياستثماراتهم وقد أكدت جمیع النظریات بأن المستثمر أصبح لا یملك قیمة المشروع كاملة وعلى النظام 

  المشروع وبأسعار فائدة متدنیة تزید ربحیة المستثمر لإقامةتوفیر الأموال اللازمة 

 تخفیض سعر الفائدة وزیادة حجم القروض والتسهیلات سوف یزید من حجم الاستثمار،الأمر الذي یؤدي إن    

 وتشغیل العاطلین عن العمل،والنتیجة النهائیة زیادة حجم الدخول في الاقتصاد الوطني التي الإنتاجلزیادة حجم 

  .تؤدي بدورها لتحسین ظروف السكان وتطویر المجتمع

  :نیة الخدمات المصرفیة والمالیةتحسین وتطویر ب-4

 تسعى السیاسة النقدیة من خلال المصارف التجاریة والمصارف المتخصصة لنشر وتحسین مستوى الوعي    

 ع المصرفیة في المناطق والأقالیم وذلكالمصرفي،وهذا الأمر سوف یتطلب من السلطات النقدیة زیادة عدد الفرو 

 والإیداعاتوتشجیع القروض لتجاري والصناعي، ة وتخدیم العمل الفتح حسابات مصرفی

 :رفع الوعي المصرفي سوف یحقق هدفین هما إن 

 تجمیع نسبة كبیرة من الكتلة النقدیة في الجهاز المصرفي *
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رفع قدرة السلطات النقدیة على تنفیذ سیاساتها المطلوبة نظرا لأن الكتلة النقدیة مجمعة في المصارف ولیس *

 في المنازل

 ن كل هذه الخدمات تخدمالتأمین لأ وإعادةكما تسعى السلطات النقدیة لتحسین ظروف الخدمات المالیة والـتأمین 

 1مصالح وأهداف السیاسة النقدیة وتساعدها على تحقیق الأهداف المخططة

 2تحقیق نمو مرتفع للخل الوطني-5

    راد نحو التقدم وتحسین استخدام الموارد الطبیعیةتحقیق النمو الاقتصادي یتطلب تظافر جهود الدولة والأف إن    

وتحقق  الاستقرار الاجتماعي والسیاسي إلىالعمل وهذا لتحسین مستوى المعیشة مما یؤدي  إنتاجیةوزیادة 

 الاستثمار المدخرات واستغلالها استغلالا أمثل،من خلال زیادة نسبة تعبئةالسیاسة النقدیة هذا الهدف من خلال 

  زیادة حجم الدخل والناتج القومي و توجیه الاستثمار  إلىالدخل القومي،مما یودي  إجمالي إلى

  المساهمة في تطویر الجهاز المصرفي بما یخدم الاقتصاد القومي-6

نظـــــــــام الاقتصـــــــــادي أي تحقیـــــــــق تطـــــــــور فـــــــــي المؤسســـــــــات المصـــــــــرفیة والمالیـــــــــة بمـــــــــا یـــــــــتلاءم وطبیعـــــــــة ال   

 :ذلك على الأسس التالیةتحقیقها ویعتمد والأهداف المراد 

تطـــــــویر النظـــــــام النقـــــــدي ســـــــواء المؤسســـــــات التـــــــي تعمـــــــل فیـــــــه أو القـــــــوانین التـــــــي تحكمـــــــه،بما یمكـــــــن البنـــــــك *

  المركزي من التحكم في حجم الكتلة النقدیة ونشاطات البنوك التجاریة

ذات  المؤسســـــــــات اللازمـــــــــة والمناســـــــــبة لتعبئـــــــــة المـــــــــدخرات الكافیـــــــــة وتوجیههـــــــــا نحـــــــــو الاســـــــــتثمارات إیجـــــــــاد*

 الأولویة

ـــــى مســـــار النشـــــاط  الإجـــــراءاتاتخـــــاذ * ـــــؤثر ســـــلبا عل ـــــة،التي ت ـــــي الاخـــــتلالات النقدی ـــــوع ف ـــــادي الوق ـــــة لتف الوقائی

 وتوزیع الموارد ،ثم اتخاذ السیاسات النقدیة المناسبة الاقتصادي

 والأهدافوفي الأخیر یتعین على واضعي السیاسة النقدیة مراعاة الموازنة ما بین الأهداف الاقتصادیة    

 تنجر عن السیاسة المرسومة الاجتماعیة ،ویتجسد ذلك من خلال التخفیف من التضارب بین الأهداف حتى لا

یمكن للسیاسة النقدیة بمفردها أن تحقق الأهداف الاقتصادیة كلها ما لم یتحقق  وبطبیعة الحال لا نتائج وخیمة

 3.التكامل مع بقیة السیاسات الأخرى

                                                           

461المرجع السابق،ص 1  

91،ص2007والتوزیع،الطبعة الأولى،الجزائر،،دار الخلدونیة للنشر السیاسة النقدیة في النظامین الاسلامي والوضعيجمال بلعمارة ، 2  

188،ص2010،دار المناهج للنشر والتوزیع،الأردن،النقد والسیاسة النقدیةرحیم حسین، 3  
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  السیاسة النقدیة أداء استقلالیة البنك المركزي علىأثر :المبحث الثالث

 أثر الاستقلالیة في الدول النامیة:لأولالمطلب ا

البنك المركزي على إدارة السیاسة النقدیة للحفاظ على السلطة النقدیة أو یا على أن اقتصار ؤ إن هناك ر      

استقرار الأسعار وقیمة العملة هو أفضل للعملیة التنمویة على المدى الطویل، مقارنة بدوره الذي كان یلعبه في 

التمویل بالعجز والتوسع في الائتمان نتیجة تزاید الإنفاق الحكومي وما یترتب عنه من مخاطر التضخم، وهو ما 

وقد اتخذت الكثیر من الدول النامیة التي وقعت في أزمات مالیة ومدیونیة هذا . نصح به صندوق النقد الدوليی

السبیل للخروج من أزماتها، وقد كان ذلك محل تجاذب بین مؤید ومتحفظ، وأهم الإشكالیات والتحفظات 

  1: المطروحة هي أنه

ه في الدول النامیة یعود إلى أسباب هیكلیة اقتصادیة إذا كان التضخم من أولویات السیاسة النقدیة فان - 

واجتماعیة بصفة أساسیة وهو ما یعني أن الاستقلالیة في هذه الحالة قد لا تحقق الغرض إذا ما اتجهت إلیها 

  البنوك واتبعت سیاسة انكماشیة

والاجتماعیة وغیرها محدد لا یمكن أن تكون الاستقلالیة نموذجا واحدا، إذ أن الظروف الاقتصادیة والسیاسیة  - 

  أساسي لدرجة استقلالیة وتبعیة البنك المركزي

  ترتبط الاستقلالیة بنظام المساءلة والمحاسبة وكفاءته والآلیات الكفیلة بذلك، وهذا قلما نجده في الدول النامیة - 

قد حققت نتائج إیجابیة، ذلك العدید من الدول المتقدمة لم تعط بنوكها المركزیة الاستقلالیة الكافیة، ورغم ذلك ف - 

أن الاستقلالیة تكون ضمن سیاق متطلبات تقسیم العمل بین مؤسسات الدولة، وبالتالي فان الاستقلالیة تدخل 

  .ضمن برنامج متكامل لإعادة هیكلة التنظیم المؤسسي للدولة

 الدول المتقدمة فيأثر الاستقلالیة  :نيالثاالمطلب 

ترتكز استقلالیة البنوك المركزیة للدول المتقدمة حول مجموعة معاییر معینة تتحدد بها، وفي هذا المجال      

نجد البنوك المركزیة لكل من ألمانیا، سویسرا، الولایات المتحدة ونیوزیلندا أكثر استجابة لها و یمكن تحلیل 

  2: الاستقلالیة في هذه الدول كما یلي

  : ارة السیاسة النقدیةمن حیث الحریة في إد 1

                                                           
،ملتقى المنظمومة المصرفیة ، " بین النظریة والتطبیق– أثر استقلالیة البنك المركزي على أداء سیاسة نقدیة حقیقیة"عیاش قویدر وابراهیمي عبد االله،  1

  59ص ،2004دیسمبر 15و14یوميجامعة الشلف،-واقع وتحدیات-الجزائریة والتحولات الاقتصادیة

60عیاش قویدر وابراهیمي عبد االله،المرجع السابق ص  2  
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تتمتع بنوك كل من ألمانیا، سویسرا والولایات المتحدة الأمریكیة بحریة كبیرة في وضع و تنفیذ السیاسة      

النقدیة، ولكن هذا لا یلغي التشاور مع حكوماتها عند وضع السیاسات، كما لا یمكن لهذه الحكومات أن تفرض 

ت البنك الذي یعود إلیه القرار الأخیر في سیاسة محددة على البنوك، كما لا یشترط موافقة الحكومة على سیاسا

  .حال الاختلاف

  :من حیث المكانة الخاصة لهدف تحقیق الاستقرار للمستوى العام للأسعار-  2

إن الهدف الأساسي للسیاسة النقدیة في ألمانیا هو حمایة العملة ودعم السیاسة العامة للحكومة في الحدود      

              . ةالتي تتوافق مع هدف حمایة العمل

المدى الطویل  أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فالهدف هو الحفاظ على مجمل النقد والائتمان على     

ومعقولیة أسعار مع الحفاظ على قوة الدفع للاقتصاد لزیادة الإنتاج ومعدل التشغیل  واستقرار الأسعار  بالتوازي

  الفائدة

   :من حیث مدى التزام البنك بتمویل الحكومة - 3

تضع ألمانیا وسویسرا قیودا على تمویل بنوكها المركزیة للحكومة، ویسمح لها فقط بشراء الأوراق الحكومیة    

من خلال عملیات السوق المفتوحة، ولا تضع الولایات المتحدة الأمریكیة قیودا على تمویل الاحتیاطي الفدرالي 

  :أما بالنسبة للنظام الأوروبي فانه. ریكیةللحكومة الأم

  یمنع على البنوك المركزیة أن تمنح حكوماتها تسهیلات ائتمانیة أو أن تسمح لها بالسحب على المكشوف- 

 یمنع كذلك على البنوك المركزیة أن تشتري من حكوماتها أي أدوات دین بشكل مباشر- 

  .المالیة في تعاملاتهایمنع على الحكومات التمییز بین المؤسسات - 

  : من حیث سلطة الحكومة في تعیین محافظ البنك و مجلس إدارته- 4

بالنسبة لألمانیا رئیس الجمهوریة هو من یعین المحافظ ونائبه وأعضاء المجلس بعد ترشیحهم من الحكومة    

بنفسه دون رقابة حكومیة الفیدرالیة ولیس هناك أي نص ینص على عزل هؤلاء، والبنك هو الذي یقرر نفقاته 

وفي سویسرا یعین مجلس المحافظین من قبل المجلس . رغم خضوعه لرقابة المحكمة الفیدرالیة للمحاسبة

سنوات قابلة للتجدید، أما الإدارة العلیا فإنها تخضع لرقابة المساهمین لأنه مملوك ملكیة  06الفیدرالي لمدة 

ة أي رقابة على میزانیته لأن مجلس المحافظین یعرض حساباته خاصة ولا یوجد نص لعزلهم ولا تملك الحكوم

أما في الولایات المتحدة . على المجلس الفیدرالي للموافقة علیها قبل عرضها على الجمعیة العمومیة للمساهمین

ات الأمریكیة فمجلس المحافظین هو السلطة العلیا في النظام الاحتیاطي الفدرالي ویعینون من قبل رئیس الولای

  المتحدة الأمریكیة دون وجود نص على عزلهم ولا سلطة للحكومة فیما یخص میزانیة الاحتیاطي الفیدرالي
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  :من حیث مساءلة البنك المركزي 5

لیست هناك جهة یمكنها مساءلة البنك المركزي في ألمانیا وسویسرا، ولكن یلتزم البنكان على إعلان     

ینشر البنك المركزي . عة أدائهما في إدارة السیاسة النقدیة من قبل الرأي العامأهدافهما النقدیة ومن ثم تسهل متاب

الألماني تقریرا سنویا وهو غیر ملزم بتقدیمه للبرلمان أو الحكومة، وفي سویسرا یقدم البنك تقریرا سنویا 

و یلزمه التشریع للمساهمین، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة یقدم البنك تقریرا نصف سنوي إلى الكونجرس 

   . بمناقشة الأرقام الخاصة بأهدافه النقدیة دون الالتزام بهذه الأهداف

  وتأثیرها على السیاسة النقدیة ةنماذج عن استقلالیة البنوك المركزی:المطلب الثالث

 1المتحدةلولایات افي  أثر استقلالیة البنك المركزي الأمریكي على فعالیة السیاسة النقدیة:الفرع الأول

البنك  إنشاءیعد البنك المركزي الأمریكي أحد أكبر بلدان العالم تمتعا بالاستقلال القانوني والفعلي وقد تم      

 مركزي على القطاع النقدي بعد فترة من الأزمات المالیة التي إشرافرغبة في وجود  1913الأمریكي سنة 

  .حدثت في أواخر القرن التاسع عشر

  الأساسیة لاستقلالیة البنك المركزي الأمریكيالملامح -

  :یلي في ما" البنك المركزي الأمریكي"تتمثل الملامح الأساسیة لاستقلالیة 

  :عناصر مرتبطة بجانب السلطة وتشمل1-

  :استقلال الأشخاص القائیمین على صیاغة السلطة النقدیة*

یعد رئیسا للحكومة ویعین كل استقلالیة شخصیة حیث الأعضاء یعینون من طرف رئیس الجمهوریة الذي     

  عزله خلالها إمكانیةلمدة أربعة عشرة عاما دون عضو 

 :الاستقلال في صیاغة السلطة النقدیة*

 لك عن طریق استخدامهاالقاعدة النقدیة وذ إدارةاستقلالیة مؤسسیة حیث یمنحه القانون السلطات الكاملة في     

أدوات  لوسائل النقدیة المختلفة ومن أهمها سعر الخصم والاحتیاطي القانوني والسوق المفتوحة التي تعد من أهم

  الأمریكیة السیاسة النقدیة المستخدمة في الولایات المتحدة

  :البنك المركزي للحكومةالتمویل المقدم من *

                                                           
  الشلف، جامعة -واقع وتحدیات-لتحولات الاقتصادیةمة الجزائریة واو ملتقى المنط ،"استقلالیة البنك المركزي وأثرها على السیاسة النقدیة"منصوري زین، 1

  427،ص2004دیسمبر 15و14یومي 
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البنك المركزي الأمریكي لا یمكن له أن یمنح ائتمان ممثل في السحب على استقلالیة الأدوات وتتمثل في أن     

  منمریكي من شراء الأوراق المالیة نون البنك المركزي الأاالمكشوف أو تقدیم قروض طویلة الأجل،كما یمنع الق

  الثانويالسوق الأولي التي تولد التزامات على الحكومة،حیث یسمح لها بشراء الأوراق المالیة من السوق 

  :عناصر مرتبطة بجانب المسؤولیة2-

  :مدى أولویة استقرار الأسعار كهدف للسیاسة النقدیة للبنك المركزي*

ستقرار الأسعار وأسعار یتمثل في تحقیق أقصى توظیف وا" البنك المركزي الأمریكي"ینص القانون على أن     

  المدى الطویلعلى  معتدلة

  :الأسعار استقرار تحقیقمساءلة قویة عن  آلیةمدى وجود *

تقدیم تقریر مكتوب للبرلمان یعرض فیه " البنك المركزي الأمریكي"وفقا لقانون البنك المركزي یجب على     

الاتجاهات الاقتصادیة المعاصرة موضحا أهداف وخطط مجلس الاحتیاطي الفدرالي ولجنة عملیات حول رؤیة 

  بأهداف الحكومة المفتوحة وارتباط هذه الأهداف والخطط السوق

 إتاحةأحد أكبر البنوك المركزیة استقلالا على المستوى العالمي و ذلك بسب " البنك المركزي الأمریكي" یعد    

مع تعیین " البنك المركزي الأمریكي"الكاملة بموجب القانون في صیاغة السیاسة النقدیة من جانب الحریة 

  عزلهم مكانیةإلمدة طویلة نسبیا دون  الإدارةأعضاء مجلس 

  في جمهوریة مصر على فعالیة السیاسة النقدیةمصري أثر استقلالیة البنك المركزي ال:الفرع الثاني

ومرحلة  1991قبل  التمییز بین مرحلتین هامتین في حیاة البنك المركزي المصري وهما مرحلة ما یمكن   

  1991بعد

  1:)1991قبل (ولىخلال المرحلة الأ - 1

الائتمان الموجه  للمعروض النقدي على أسلوب الرقابة المباشرة في تحدید إدارتهاعتمد البنك المركزي في     

 وذلك في ظل عدم توافر أي من المقومات الأساسیة للقطاعات الاقتصادیة المختلفة من الكم والنوع والتكلفة،

 كأحداستخدام عملیات السوق المفتوحة  إمكانیةلتطبیق أسلوب الرقابة الغیر مباشرة على الائتمان ومن أهمها 

  .أدوات السیاسة النقدیة المخولة للبنك المركزي المصري بموجب القانون

 المعروض النقدي في مصر خلال لإدارةساسیة الأدوات التالیة أوقد استخدم البنك المركزي المصري بصفة    

  :هذه الفترة

                                                           

  1 428منصوري زین،مرجع سابق، ص 
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  منح سلف وقروض للحكومة- 

  ممنوحة للحكومة ومؤسسات القطاع العامضمان القروض ال- 

  النقد إصدار- 

  الاحتیاطي القانوني- 

  إداریةسعر الخصم وأسعار الفائدة المحددة - 

  السقوف الائتمانیة- 

  الإداریةالقیود - 

حیث  تحقیق استقرار أسعار إلىدف هیلاحظ على هذه الفترة هو غیاب سیاسة نقدیة واضحة المعالم ت وما    

 اتخذت اتجاهین الأول هو التبعیة المطلقة للسیاسة المالیة إجراءاتالمعروض النقدي تتم من خلال  إدارةكانت 

 علاجیة قصیرة الأجل غیر كافیة لخفض حدة الضغوط التضخمیة الناتجة إجراءاتوالثاني هو محاولة اتخاذ 

  كزيأساسا عن التوسع في صافي مدیونیة الحكومة للجهاز المصرفي وخاصة للبنك المر 

كما أن غیاب سیاسة نقدیة نابعة من البنك المركزي بهدف تحقیق استقرار الأسعار نتیجة لانخفاض المدى    

النمو  الفعلي لاستقلالیة البنك المركزي كان وراء تزاید معدل نمو المعروض النقدي بصورة أكثر بكثیر من معدل

خلال  زیادة الضغوط التضخمیة التي جرى تبریرهاالحقیقي الأمر الذي ساهم في  الإجماليفي الناتج المحلي 

 تلك الفترة بتحریر السلع والخدمات أو بالتضخم المستورد

  1)1991ما بعد(خلال المرحلة الثانیة - 2

 وفقا للخطة الخماسیة للتنمیة الاقتصادیة استهدفت الحكومة التنسیق بین الجوانب المختلفة للسیاسة   

 بإدارةلمصر ومن بینها الجوانب المالیة وسعر الصرف وبالتالي التنسیق بین الجهات المختصة  الاقتصادیة

  المالیة والنقدیة  السیاسات

 حیث قامت بتحریر سعر الصرف واستكمال تحریر أسعار معظم السلع واستحداث نظام الضرائب على     

 الحكومة اض العجز في الموازنة العامة، كما قامتانخف إلىالحكومي الأمر الذي أدى  الإنفاقالمبیعات وترشید 

 إلىأدى  الأمر الذي 1995وسندات الخزانة في أفریل  1991أذون الخزانة كمرحلة أولى في جانفي  بإصدار

غیر  استبدال الاقتراض الحكومي من البنك المركزي بالاقتراض من الاقتصاد الوطني ومن ثم توفیر موارد

  من مدیونیةكبیر سد جانب  إلى بالإضافةالموازنة العامة من التمویل المحلي تضخمیة لسداد احتیاجات 

                                                           

.429المرجع السابق،ص  1  
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 سواءللجهاز المصرفي والمساهمة في امتصاص فائض السیولة المتولدة من الاقتصاد الوطني  ةالحكوم

قیام الصعبة لدى البنك المركزي عن طریق مرحلة سابقة أو الناتجة عن تراكم الاحتیاطات بالعملة  المتراكمة في

  فائض العملات الأجنبیة الناشئة عن فائض میزان المدفوعات بشراءالبنك 

 في تهیئة الظروف الملائمة بصورة متزایدة لیتمكن البنك المركزي من استخدام الإجراءاتوقد ساهمت هذه     

 ر المباشرة على الائتمان عملیات السوق المفتوحةأدوات السیاسة المالیة التي یتضمنها أسلوب الرقابة الغی

 تتعلق بالمعروض النقدي إجراءاتقام البنك المركزي المصري باتخاذ خمسة  الإجراءاتهذه  إلى بالإضافة

  :وتتمثل في

  تعدیل نسبة الاحتیاطي القانوني- 

  تعدیل نسبة السیولة النقدیة- 

  تحریر سعر الفائدة- 

 سعر فائدة أدون الخزانة ربط سعر الخصم بالتغیرات في- 

  1993غایة إلىالاستمرار في استخدام السقوف الائتمانیة - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



العام للسیاسة النقدیة وأثر استقلالیة البنك المركزي علیها الإطار:الفصل الثاني  

 

 

49 

  خلاصة الفصل

إن المكانة التي وصلت إلیها السیاسة النقدیة كانت نتیجة سلسلة من المراحل التي مرت بها خلال تطورها      

 كبیرإلى أن أصبحت من الأدوات الرئیسیة في السیاسة الاقتصادیة في توجیه الاقتصاد، حیث أصبح لها أثر 

 بفضل أدواتهافي التنمیة الاقتصادیة خاصة للدول السائرة في طریق النمو وكذا تحقیق الاستقرار النقدي وهذا 

 المفتوحة،السیاسة الانتقائیةسعر إعادة الخصم، نسبة الاحتیاطي القانوني، سیاسة السوق : الرئیسیة والمتمثلة في

  .للقرض وسیاسة تأطیر القروض

 استقلالیة البنك المركزي إلى بالإضافةللسیاسة النقدیة مجوعة من الشروط لنجاحها  كما یجب أن تتوفر       

 سواء في الدول المتقدمة فعالیتها وإبرازتحقیق جمیع أهدافها  إلىمن خلال تأثیر هذه الاستقلالیة علیها لدفعها 

أو الدول النامیة وباعتبار الجزائر من الدول النامیة فكیف ستكون لاستقلالیة بنكها المركزي أثر على السیاسة 

  النقدیة



  

  

  

  الفصل الثالث

  

أثر استقلالیة بنك الجزائر 

  على السیاسة النقدیة
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  تمهید

غلبها أبعد التطورات الحدیثة على الصعید العالمي التي شهدتها أعمال المصالح المركزیة التي تنصب 

و أهذه القضیة التي تزداد أهمیتها یوم بعد یوم سواء على المستوى النظري ،لصالح استقلالیة البنوك المركزیة 

التطبیقي وخاصة بعد التزاید المستمر في عدد الإصلاحات التي قامت مؤخرا بتغییر تشریعاتها على نحو یمنح 

مصرفي  كباقي ام ظقدرا كبیرا من الاستقلالیة لبنوكها المركزیة، فلذلك نجد أن الجزائر كدولة مستقلة تمتلك ن

زي لم تسلم من الضغوطات الدولیة ولم تخلو هي أیضا من إصلاحات شاملة على ركالدول یترأسه البنك الم

تمحور هذا الإصلاح في كیفیة  إعطاء البنك المركزي استقلالیته یمستوي البنك المركزي والسیاسة النقدیة بحیث 

   حكم أفضل في السیاسة النقدیةلیت

  :المباحث التالیة من هذا الفصلویتكون 

  تقدیم بنك الجزائر: المبحث الأول

  03/11والأمر(10/90) دراسة مدى استقلالیة بنك الجزائر بین قانون : المبحث الثاني

    أثر القوانین المتعلقة باستقلالیة بنك الجزائر على السیاسة النقدیة: المبحث الثالث
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  تقدیم بنك الجزائر:المبحث الأول

 نشأة بنك الجزائر وتعریفه:المطلب الأول

  نشأة بنك الجزائر:الفرع الأول

على شكل ,  1962دیسمبر  13المؤرخ في  144- 62أنشئ البنك المركزي الجزائري بمقتضى القانون رقم     

ویعتبر أول مؤسسة نقدیة یتم تأسیسها في , مؤسسة عمومیة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

وبعد نصف قرن  ،زاول بنك الجزائر نشاطه منذ نشأته كنبك إصدار وبنك ائتمان في آن واحد ،المستقلة الجزائر 

ورث  ،من نشأته بدأت وظیفته تتقلص شیئا فشیئا إلى أن تخصص بعد قرن من تاریخ تأسیسه كبنك مركزي 

وبتأسیسه أرادت الجزائر ،ار البنك المركزي الجزائري اختصاصات بنك الجزائر الذي تم تأسیسه في عهد الاستعم

أصبح , 1990ومنذ صدور قانون النقد والقرض في أفریل  ،أن تبرز نیتها التي تعبر عن سیادتها واستقلالها 

ویتواجد المقر الاجتماعي للبنك بالجزائر , البنك المركزي الجزائري یسمى في تعاملاته مع الغیر بنك الجزائر 

  1العاصمة

 2:یلي  كما المركزي الجزائري من حیث القانون المالي والقانون التشریعيتأسس البنك وقد  

الدینار الجزائري لم یكتشف " ملیون فرنك  40حدد رأس ماله بموجب قانونه التنظیمي بحوالي :  القانون المالي*

 .بعد

طرف مجلس الإدارة وتصنف احتیاطاته المقتطعة من الفوائد المتراكمة من الاحتیاطي أي بمرسوم متداول من 

وحیث اختبرت قیمته مع قیمة الفرنك الفرنسي " دج"إلى خلق الدینار الجزائري  1964أبریل 10وأدى ذلك في 

  .غ من الذهب الصافي0.18

حدد مقر البنك المركزي الجزائري بالجزائر العاصمة، أنشئ تحت شكل إدارة وطنیة :  القانون التشریعي*

ویة والاستقلال المالي، فأصبح لا یخضع إلى التشریعات التنظیمیة المحاسبیة عمومیة، أعطى الشخصیة المعن

  .العمومیة بل له سلوك تجاري عند منحه سیولة في ایطار القانون

  

  

 

                                                           
من متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة،تخصص نقود  ،مذكرة مقدمة كجزء"دور البنك المركزي في ادارة السیولة النقدیة"ناجیة عاشور،  1

  49،ص2014- 2013ومالیة، جامعة محمد خیضر،
 89ادهان صلاح الدین،مرجع سابق،ص 2
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  1تعریف بنك الجزائر: الفرع الثاني

- 09(والمتعلق بالنقد والقرض في مواده رقم ,  2003أوت  26الصادر في ) 11- 03(یعرف الأمر رقم     

ویدعى البنك , مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي " بنك الجزائر بأنه 12-11)-10

وهو یخضع لأحكام  ،ویعتبر تاجرا في علاقاته مع الغیر ،المركزي الجزائري في علاقاته مع الغیر ببنك الجزائر 

إلا انه لا یخضع  ،ة الخاصة به على خلاف ذلك القوانین التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الآجال القانونی

  كما لا یخضع للأحكام القانونیة التنظیمیة المتعلقة بالمحاسبة العمومیة ،للتسجیل في السجل التجاري 

 2ائف بنك الجزائرظو : الثانيطلب الم 

  :یلي بنك الجزائر في ما أهم وظائفتتمثل 

 رقباتها نقود الودائع و إصداربنك الجزائر یصدر مجانا النقود الورقیة، كما أنه یساهم في  إن: النقدي الإصدار- 

: بشروط تغطیة وهي إلاالنقود لا یتم  إصدار وتنظیمها،غیر أن  

 سبائك ونقود ذهبیة* 

 شهدات الخزینة العمومیة* 

 الرهنفي حالة الخصم أو  إعادةأوراق في انتظار *

أعطته الاحتیاطي من الذهب الذي یحوز علیه بنك الجزائر هو ملك الدولة،والتی إن :بالذهبالعملیات الخاصة  -

  تفویضا دائما لاستعماله كضمان لتغطیة النقد

 الخصم أو الحصول على إعادةبنك الجزائر یمكنه شراء بیع خصم  إن: العملیات الخاصة بالعملات الأجنبیة- 

  ذلك یدیر ویوظف احتیاطه من الصرفك و كل وسیلة دفع محررة بعملات أجنبیة

 وخاصة بشراء أو بیع سندات یستطیع بنك الجزائر التدخل في السوق النقدي،: التعامل في السوق النقدي- 

  عمومیة أو سندات خاصة

 و تنظیم غرف المقاصة الخاصة بكل وسیلة دفع  إنشاءیقرر بنك الجزائر : غرفة المقاصة وتنظیمها إنشاء- 

  .تسییر هذه الغرف ىة أو غیر ورقیة أو الكترونیة وهو الذي یسهر علسواء كانت ورقی

                                                           
 18،العدد 52المتعلق بالنقد والقرض،الجریدة الرسمیة رقم  2003أوت  26المؤرخ في  03/11،الأمر 12الى  9المواد من  1
  18،العدد 52بالنقد والقرض،الجریدة الرسمیة رقم   ن المتعلق2003اوت  26المؤرخ في  03/11،الأمر 57الى  39المواد من  2



 أثر استقلالیة بنك الجزائر على مسار السیاسة النقدیة:الفصل الثالث

 

 

54 

یحدد بنك الجزائر الشروط العامة والتي یرخص ضمنها : تحدید النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة- 

أن السماح للبنوك والمؤسسات المالیة ممارسة نشاطها في الجزائر،كما یحدد المعاییر التي یجب على كلبنك 

  یحترمها،وخاصة فیما یتعلق بالنسب لاسیما تلك المتعلقة برؤوس الأموال الخاصة والقروض الممنوحة

 الهیكل التنظیمي لبنك الجزائر: المطلب الثالث

  1نوابهو المحافظ  - 1

  بموجبجمیعهم یعین , ثلاث نواب محافظ یساعده یقوم بإدارة بنك الجزائر مجلس إدارة یترأسه المحافظ     

  .كل منهم بموجب مرسوم رئاسي أیضا عزلكما تتم , بموجب مرسوم رئاسي

 الدولةماعدا تمثیل , ولایتهم ولا یمكن للمحافظ ونوابه ممارسة أي نشاط أو مهنة أو تولي أي منصب خلال فترة 

  محافظال یفةحیث تتنافى وظ, المالي أو النقدي أو الاقتصادي عة ذات الطابیلدى المؤسسات العمومیة الدول

 أو من أي مؤسسة جزائریةكما لا یمكنهم اقتراض أي مبلغ  حكومیة ،وظیفة  عهدة انتخابیة وكل مع كل  

  .في الجزائر ولا أي بنك عامل, ظة بنك الجزائرویرفض أي تعهد صادر عنهم في محف, أجنبیة

أو یعملوا في مؤسسة خاضعة  ولایتهم أن یدیروا كما لا یجوز للمحافظ ونوابه خلال سنتین بعد انتهاء فترة    

كما لا یجوز لهم أیضا أن یعملوا كوكلاء , أو شركة تسیطر علیها هذه المؤسسة, لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر

  .أو مستشارین في شركات كهذه

ویقوم بجمیع الأعمال في , حیث یتخذ جمیع الإجراءات التنفیذیة, یتولى المحافظ إدارة شؤون بنك الجزائر   

 ما ینص علیه القانون إطار

  :والنقد والقرضومجلس  الإدارةمجلس - 2

حیث كان یمثل مجلس , كان لمجلس النقد والقرض دورین, 2001قبل تعدیل قانون النقد والقرض في سنة    

 مجلسوجاء هذا التعدیل لیفصل بین هذین الدورین بإنشاء , إدارة بنك الجزائر والسلطة النقدیة في نفس الوقت

  :إن مجلس إدارة بنك الجزائر یتكون منو  ،بالإضافة إلى مجلس النقد والقرض إدارة

  .ــ المحافظ رئیسا

  .ــ نواب المحافظ الثلاثة كأعضاء

  ، ویتمنظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادیة والمالیة, ــ ثلاثة موظفین سامین یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي

                                                           
 18،العدد 52،الجریدة الرسمیة رقم 2003أوت  26المؤرخ في  03/11الأمر  ،17الى  13المواد من  1
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  1الموظفین المذكورین سابقا عند الاقتضاءتعیین ثلاثة مستخلفین لیحلوا محل 

  مجلسفإن  ،والمتعلق بالنقد والقرض) 11- 03(من الأمر رقم  61إلى المادة  58وحسب المواد من المادة      

  :النقد والقرض یتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم

  .ــ أعضاء مجلس الإدارة لبنك الجزائر

  . ویتم تعیینهما بموجب مرسوم رئاسي, ــ شخصان یختاران نظرا لقدراتهما الاقتصادیة والنقدیة

ویكون حضور أربعة أعضاء من  ،ویستدعي المحافظ المجلس للاجتماع ویرأس جلساته ویحدد جدول أعماله    

ویجتمع المجلس , ة للأصواتكما أن القرارات تتخذ بالأغلبیة البسیط ،المجلس على الأقل ضروریا لعقد اجتماعه

  .2كما یجتمع إذا طلب ثلاثة أعضاء ذلك ،بناءا على استدعاء من رئیسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك

  . حیث یعقد المجلس أربع دورات عادیة في السنةیرأس مجلس النقد والقرض محافظ بنك الجزائر 

  3:العامة المدیریات-3

وأخذت بعدا آخر یتماشى في آن واحد مع التحولات الاقتصادیة , إن هیكلة وتنظیم بنك الجزائر تغیرت جذریا

  وحالیا فإن هیكل بنك الجزائر , المتعلق بالنقد والقرض) 10- 90(وقد تم صدور قانون , الوطنیة والدولیة

مدیریة  11هناك أیضا , لنقد والقرضوبالإضافة إلى منصب المحافظ ونوابه الثلاثة ومجلس الإدارة ومجلس ا

وهذه الأخیرة بدورها تتفرع إلى نیابات , مدیریة مركزیة 34والتي تتفرع بدورها إلى مدیریات مركزیة وعددها , عامة

  :وهي كما یلي, وسنكتفي بذكر المدیریات العامة, نیابة مدیریة 79مدیریات وعددها 

ومن وظائفها القیام بعملیات إعادة تمویل البنوك والسهر على تسییر : المدیریة العامة للقرض والتشریع البنكي-1

بالإضافة إلى تسییر البنوك , وكذلك التشریع البنكي ومنح الرخص لإنشاء البنوك, السوقین المالي والنقدي

 .التجاریة

 ومراقبة البنوك , تقوم هذه المدیریة في آن واحد بمراقبة وكالات بنك الجزائر: المدیریة العامة للمفتشیة العامة-2

 .التجاریة والمؤسسات المالیة

 .ومهمتها المساعدة في تسییر وكالات بنك الجزائر: المدیریة العامة للشبكة-3

                                                           
 18،العدد 52،الجریدة الرسمیة رقم 2003أوت  26،المؤرخ في  المتعلق بالنقد والقرض 03/11من الأمر  18المادة  1
  18،العدد 52،الجریدة الرسمیة رقم 2003أوت  26المؤرخ في  ،من قانون النقد والقرض 03/11من الأمر رقم  61إلى  58المادة  2
 51عاشور ناجیة،مرجع سابق،ص  3
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بالإضافة , استغلال وسائل الإعلام الآلي والمحاسبة والموازنةوتقوم بتسییر و : المدیریة العامة للإدارة والوسائل-4

 .إلى تسییر الوسائل العامة

 .وكذلك التكوین, والوقایة والأمن, ویتمثل دورها في إدارة الموارد البشریة: المدیریة العامة للموارد البشریة-5

قات مع التنظیمات الرسمیة المتعددة ووظیفتها القیام بجمع الإحصائیات والعلا: المدیریة العامة للدراسات-6

 .وتحلیل الظروف الاقتصادیة وكذلك نشر الوثائق وترجمتها, الأطراف

ومهمتها تسییر الأرصدة والعملیات الخارجیةوالسهر على المصالح : المدیریة العامة للعلاقات المالیة الخارجیة-7

 .وكذلك على الأسواق والتمویلات الخارجیة, البنكیة مع الخارج

وكذلك میزان , ومن وظائفها مراقبة عملیات الصرف وتسییر المدیونیة الخارجیة: المدیریة العامة للصرف-8

 .المدفوعات

 .وتقوم بإصدار وإلغاء الأوراق النقدیة ومراقبتها: المدیریة العامة للصندوق العام-9

 .الصیانةووظیفتها طبع الأوراق النقدیة والبرمجة و : المدیریة العامة للمطبعة- 10

وكذلك , وتسهر هذه المدیریة على التكوینات قصیرة وطویلة المدى: المدیریة العامة للمدرسة العلیا البنكیة- 11

  .طبع الوثائق البیداغوجیة

 1بنك الجزائر مراقبة  - 4

تتــــــولى مراقبــــــة بنــــــك الجزائــــــر , والمتعلــــــق بالنقــــــد والقــــــرض) 11-03(مــــــن الأمــــــر ) 27-26(حســــــب المــــــادتین 

كمــــــا تنتهــــــي مهامهمــــــا بموجــــــب مرســــــوم , یــــــتم تعیینهــــــا بموجــــــب مرســــــوم رئاســــــي, مــــــن مــــــراقبین مكونــــــةهیئــــــة 

ـــــة ومحاســـــبة , المـــــراقبین أن یتمتـــــع كـــــل منهمـــــا بكفـــــاءات ،ویشـــــترط فـــــيرئاســـــي أیضا لاســـــیما فـــــي مجـــــال المالی

تنظـــــــیم هیئـــــــة المراقبـــــــة والوســـــــائل البشـــــــریة  الإدارةیحـــــــدد مجلـــــــس  وتأهلهمـــــــا للقیـــــــام بالمهـــــــامالبنـــــــوك المركـــــــزي 

 والمادیة الموضوعة تحت تصرفها

                                                           
 18،العدد 52،الجریدة الرسمیة رقم 2003أوت  26المؤرخ في  ، المتعلق بالنقد والقرض 03/11من الامر  27و 26المادة  1
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 )03/11(والأمر) 90/10(بین قانونراسة مدى استقلالیة بنك الجزائر د:ثانيالمبحث ال

 التي سبقت فترة التسعینات لم تأتي بنتائج مرضیة، وهذا ما دفع السلطات النقدیة لتعزیز الإصلاحات إن     

 )03/11(خلال الأمر ،الذي أعید تعدیله من)90/10(ون النقد والقرضنم المصرفي من خلال قااوتقویة النظ

 )90/10(قانون النقد والقرض :المطلب الأول

المتعلق ) 90/10(هو صدور القانون  1990من  ابتداءاأهم ما میز النظام المالي والمصرفي الجزائري  إن    

، وهو یعتبر نقطة تحول من حیث جذریة في تنظیم النشاط المصرفيبالنقد والقرض،والذي جاء بتغییرات 

  البنك المركزي ومنحه استقلالیته إصلاحات

 ومبادئه قانون النقد والقرض تعریف:الفرع الأول

  قانون النقد والقرض  تعریف:أولا

على الاقتصاد الوطني  مما جعل  إیجاباالجزائري لم تنعكس  لنظام المصرفيا  لإصلاحالمبذولة  كل الجهود    

 الجهاز المصرفي في التسعینات وذلك من خلال قانون النقد والقرض المؤرخ إصلاحالسلطات تعزز أكثر فكرة 

 1:یلي وقد نص القانون على ما 1990أفریل  14في 

 والقرض وتركیز السلطة في بنك الجزائر ومجلس النقد الإداریةتحریر البنوك التجاریة من كل القیود - 

 بنوك خاصة،خصوصا أن الجزائر موجهة لاقتصاد السوق لإنشاءفتح المجال - 

 العقلانیة الاقتصادیة على مستوى البنك المؤسسة إدخال - 

 البنك المركزي استقلالیته إعطاء- 

  كل العراقیل أمام الاستثمار الأجنبي إزالة- 

المصرفي الجزائري وجعل القانون المصرفي الجزائري لهیكل  النظام  اومنه فان القانون أعاد التعریف كلی     

  .سیاق التشریع المصرفي الساري المفعول به في البلدان الأخرى لاسیما البلدان المتقدمة في

الاستثمار م لیة من جهة و إزالة العراقیل أمایحاول أن یمنح البنك المركزي الاستقلا 90/10قانون ف     

في إطار المشاریع المالیة و " بنك الجزائر"كما أن هذا القانون جاء بتسمیة جدیدة للبنك المركزي و هي الأجنبي، 

على میزان مدفوعات  ةإیجابی آثارلها تقوم الحكومة باستشارة البنك الجزائري الذي یمكنه تقدیم اقتراحات ،النقدیة 

                                                           
تقى الوطني حول المنظومة المصرفیة البنكیة في ظل التحولات ل، الم" 03/11والأمر  90/10استقلالیة البنك المركزي بین قانون "بحوصي مجدوب،  1

  3،ص2006أفریل 25-  24المركز الجامعي بشار یومي الاقتصادیة، 
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لبنك الجزائر مراقبة ) 90/10قانون (یخول له أو على الوضعیة المالیة بصفة عامة للاقتصاد الوطني مما 

  1.الحكومة في كل أمر یمكنه المساس بالاستقرار النقدي

مبادئ قانون النقد والقرض:ثانیا  

یعكس قانون النقد والقرض الدور الذي یجب أن یقوم به النظام البنكي لبناء اقتصاد متطور كما یكرس     

 :الأفكار والمبادئ المتعلقة بالنظام البنكي وتتمثل هذه المبادئ في

 :الفصل بین الدائرة الحقیقیة والنقدیة- 1

 هذا بعد و نقدیة بمعاییر متصلة غیر كمي أساس على الحقیقیة للدائرة تخضع النقدیة الدائرة سابقا كانت   

 طرف من المحددة النقدیة المعاییر وفق الأخرى عن بمعزل تعمل الدائرة النقدیة أصبحت الإصلاح

  2النقدیةالسلطة

 3:وكان من شأن هذا الفصل الذي تبناه قانون النقد والقرض  السماح بتحقیق مجموعة من الأهداف أهمها

 لوظائفه التقلیدیة وتوحید استعمالاته داخلیا ان كان ذلك على مستوى المؤسسات العمومیة أواستعادة الدینار - 

 على مستوى العائلات والمؤسسات الخاصة

 النقدیة لمكانتها كوسیلة رئسیة من وسائل الضبط الاقتصاديتنشیط السوق النقدیة واستعادة السیاسة - 

 وض بناءا على معاییر لاتمیز بین الأعوان الاقتصادیین،لاسیماتوفیر الشروط الضروریة التي تسمح بمنح القر - 

 بین المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة

مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من طرف البنوك، وجعله یلعب دورا مهما في اتخاذ القرارات  إیجاد- 

 المرتبطة بالقرض

 :الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة-2

في السابق ،أما الهیكلة الجدیدة سمحت بالاعتماد على الفصل بین  الإصداركانت الخزینة تعتمد على     

النقدي في سبیل تمویل  الإصداروذلك بعد تبني قانون النقد والقرض والكف عن  النقدیة ودائرة المیزانیة الدائرة

البنك المركزي لطلب التمویل الذي تحتاجه عبر عملة  إلىالمیزانیة، فالخزینة لم تعد حرة في الجوء  عجز

                                                           

  2005ماي مصرفیة ،،الملتقى الوطني حول المنظومة ال"مداخلة بعنوان فعالیة النظام المصرفي الجزائري بین النظریة والتطبیق"بودلال علي،سعیداني محمد،1

  9المركز الجامعي جیجل، ص
  101ادهان صلاح الدین مرجع سابق،ص 2
  344،ص2013،مرجع سابقالطاهر لطرش، 3
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البنك المركزي لم یعد یتمیز بتلك التلقائیة المعهودة  إلىالقرض،وبالتالي فان تمویل عجزها عن الطریق اللجوء 

 1بعض القواعد إلىصبح یخضع أفي السابق كما لم یعد هذا التمویل أیضا یتم بلا حدود بل 

 2:رتین بتحقیق الأهداف التالیةبین الدائوقد سمح الفصل 

 تقلیص دیون الخزینة تجاه البنك المركزي والقیام بتسدید الدیون السابقة المتراكمة علیها بشكل یسمح بتخفیض- 

 الدین العمومي الداخلي

 تهیئة الظروف الملائمة كي تلعب السیاسة النقدیة دورها بشكل فعال- 

 التي لا تقیدها ضوابط  لنقدیة التي تنتج عن المالیة العامةالسلبیة على التوازنات ا الآثارالحد من - 

 :بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة القرض الفصل -3

 ،وهذا ما اثر علىساسیا في تمویل استثمارات المؤسسات العمومیةألعبت الخزینة العمومیة في السابق دورا     

 انه بصدور قانون النقد والقرض تناقصت التزامات الخزینة في تمویل الاقتصاد،مقابل استرجاع إلاالنظام البنكي،

 البنوك دورها في منح القروض لمختلف القطاعات،كما ابعد القانون الجدید الخزینة عن دور تمویل الاستثمارات

 بین الدائرتین سمح هذا الفصل،وقد الإقراضصبح ذلك من مهام البنوك عن طریق أ العمومیة الطویلة المدى و

 :من الأهداف أهمها بتحقیق مجموعة

 استعادة البنوك والمؤسسات  المالیة لوظائفها التقلیدیة وخاصة تلك المتمثلة في منح القروض- 

 إداریةقواعد  إلىضع یخ صبح توزیع القرض لاأ- 

إطار على تمویل القطاع الخاص في  عملیة الاستبعاد المالي وما ینجم عنه من تأثیر سلبي آثارالتقلیص من - 

 3و خاصةأالسیاسة الجدیدة التي لا ترید التمییز بین القطاعات الاقتصادیة فیما اذا كانت عمومیة 

 :سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة إنشاء-4

سلطة نقدیة وحیدة وهي البنك  بإنشاءألغى قانون النقد والقرض التعدد في مراكز السلطة النقدیة، وذلك    

والذي أصبح یمارس هذه السلطة " بنك الجزائر" إلىالجزائري والذي تحول اسمه بموجب هذا القانون   المركزي

 هیئة جدیدة وهي مجلس النقد والقرض عن طریق

                                                           
  5مرجع سابق،صبحوصي مجدوب،1

345الطاهر لطرش،مرجع سابق،ص 2  
  138عجلان صباح،مرجع سابق،ص 3
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الأخرى،وقد حرص  تتمتع بالاستقلالیة مقارنة مع مراكز القرار الاقتصادي سلطة نقدیة وحیدة  إنشاءوهكذا تم    

 1:قانون النقد والقرض على ان تكون هذه السلطة النقدیة

 وحیدة لیضمن انسجام السیاسة النقدیة- 

 مستقلة لیضمن تنفیذ هذه السیاسة بشكل منسجم قصد تحقیق الأهداف النقدیة- 

 اف النقدیةموجودة في الدائرة النقدیة لكي یضمن التحكم في تسییر النقد ویتفادى التعارض بین الأهد- 

 تكریس نظام بنكي یقوم على مستویین ،لقد كان هذا الأمر موجود في إلىحیث أدى توحید السلطة النقدیة     

 ، وجاء قانون النقد والقرض من خلال توحیده للسلطة النقدیة لیجعل من تصمیم النظام البنكي الذي1986قانون 

 .ذلكیقوم على الترتیب السلمي،والمسؤولیة المترتبة عن 

التمییز بین نشاط البنك المركزي كسلطة نقدیة ونشاط البنوك  إلىیشیر النظام البنكي  القائم على مستویین    

التجاریة كموزعة للقرض،وبموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي یمثل فعلا بنك للبنوك، یراقب نشاطاتها 

                                     .ها بنفسهر یحددویتابع عملیاتها ویشرف علیها بالاعتماد على قواعد ومعایی

  قانون النقد والقرض مضمون:الفرع الثاني

  :استقلالیة بنك الجزائر- 1

قانون النقد والقرض أصبح البنك المركزي یحمل اسم بنك الجزائر وهو مؤسسة وطنیة تمتع  إطارفي     

قواعد المحاسبة التجاریة باعتباره تاجرا  إلى،فأصبح بنك الجزائر یخضع 2 المعنویة والاستقلال المالي بالشخصیة

التسجیل في السجل التجاري،كما أنه  إلىالدولة،رغم ذلك هو لا یخضع  إلىرأس ماله بالكامل ملكیة وتعود 

ك فروعا له أو یختار ممثلین أو مراسلین له في أي نقطة من التراب الوطني،كلما رأى ذلیفتح  نأیستطیع 

  3.ضروریا

  4:یلي في ما) 90/10 (بنك الجزائر حسب قانون صلاحیاتوتتمثل 

  یقوم بتنظیم التداول النقدي،تسییر ومراقبة منح الائتمان،تسییر المدیونیة الخارجیة،ومراقبة تنظیم سوق الصرف*

النقدي والذي یجب أن تقابله سبائك ذهبیة وعملات أجنبیة وسندات الخزینة  الإصدارله الحق في احتكار *

  العمومیة

                                                           
  347الطاهر لطرش،مرجع سابق،ص 1
  18المتعلق بالنقد والقرض،الجریدة الرسمیة رقم  90/10من قانون النقد والقرض  11المادة   2
  200صمرجع سابق،الطاهر لطرش،  3
  10بحوصي مجدوب،مرجع سابق،ص  4
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 نبیة لحساب الخزینة العمومیة كما تستطیعجالعملات الأ وإقراضیستطیع القیام بجمیع عملیات البیع والشراء، *

  الشركات أن تفتح لدیه حسابات بالعملة الصعبة

  البنوك والمؤسسات المالیة وإقراضیستطیع القیام بجمیع العملیات المتعلقة بعملیات الخصم *

 یمنح البنك قروض للبنوك التجاریة والمؤسسات المالیة في أجل أقصاه سنة واحدة مقابل سبائك ذهبیة،عملات*

  تمویل البنوك التي كانت سائدة سابقا لإعادةأجنبیة مع عدم القابلیة 

  1:لنقد والقرضمجلس ا-2

 المهام إلىمجلس النقد والقرض من العناصر الأساسیة التي جاء بها قانون النقد والقرض بالنظر  إنشاءیعتبر    

 دي مجلس النقد والقرض دورین أو وظیفتین وهماؤ التي وكلت الیه والسلطات الواسعة التي منحت له،حیث ی

  :بنك الجزائر ووظیفة السلطة النقدیة في البلاد ویتشكل مجلس النقد والقرض من  إدارةوظیفة مجلس 

 یعین المحافط بمرسوم رئاسي لمدة ستة سنوات كاملة، وهو رئیس مجلس النقد والقرض،له: المحافظ ونوابه*

  ثلاث نواب یعینون بمرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات،ولا یمكن عزلهم الا بمرسوم رئاسي

سلطات في المحافظ مهامه باسم بنك الجزائر،حیث یقوم بتوقیع كل اتفاقیات بنك الجزائر،وتمثیل الیمارس    

  في المیدان المالي،وكذلك الموافقة على السنة المالیة،وله الحریة في تحدید السیاسة المالیة الملائمة الخارج

ئتهم وخبرتهم في المیدان  عددهم ثلاثة یعینون بمرسوم من رئیس الحكومة حسب كفا: موظفون سامون*

  .الاقتصادي، ویتم تعیین ثلاثة مستخلفین لیحلوا محل الموظفین في حالة الضرورة لذلك أو في حالة غیابهم

  :وتتمثل أهم الصلاحیات التي جاء بها مجلس النقد والقرض في

  - إدارةصلاحیات المجلس بصفته مجلس:  

  التعلیمات المنظمة للنشاط المصرفي والمالي والنقدي بإصدارتداول أخذ القرارات الحاسمة -1

  فتح وغلق وكلات بنك الجزائر-2

  لجان استشاریة مع تحدید كیفیة تكوینها وصلاحیاتها إحداث -3

  تحدید میزانیة بنك الجزائر وخلال السنة المالیة یدخل علیها التعدیلات التي یراها ضروریة -4

  المتعلقة ببنك الجزائر یطلعه المحافظ على جمیع الأمور -5

                                                           
  11المرجع السابق،ص  1
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 صلاحیات المجلس كسلطة نقدیة:  

  النقد بمراعاة نظم التغطیة وضبط الكتلة النقدیة إصدار-1

  بنوك وطنیة خاصة وبنوك أجنیة إنشاءتحدید شروط -2

  تنظیم ومراقبة سوق الصرف وغرفة المقاصة-3

  تطویر مختلف عناصر الكتلة النقدیة وحجم القروض-4

  تغطیة المخاطر  وكذا السیولة سس  ونسبأتحدید -5

  سس وشروط عملیات بنك الجزائر فیما یخص الخصم وقبول السندات العامةأ-6

  التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة النظم والقواعد المحاسبیة -7

  1:اللجنة المصرفیة- 3

 التي مراقبة القوانین والأنظمةبتنشأ لجنة مصرفیة مكلفة "على أنه  143ینص قانون النقد والقرض في مادته     

  "نوك والمؤسسات المالیةبتخضع لها ال

 بسلطة تنظیم) 90/10( من قانون النقد والقرض 152 إلى 147وتتمتع اللجنة المصرفیة بمقتضى المواد من    

  المالیةالرقابة على أساس القیود والمستندات وفي مراكز البنوك والمؤسسات  بإجراءالرقابة، فان اللجنة تأمر 

 أن 90/10من قانون النقد والقرض  157 إلى 153كما یمكن للجنة المصرفیة وبمقتضى أحكام المواد من    

الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفیة المؤسسات  إحدىتتخذ مجموعة من التدابیر والعقوبات وذلك عندما تخل 

  بالقواعد

 قانون النقد والقرض أهداف:لثالفرع الثا

 2:جاء قانون النقد والقرض من أجل تحقیق مجموعة من الأهداف أهمها  

 وانحرافا جامحا تضخما ولد قد الإداري التدخل لأن ذلك المالي القطاع في الإداري حد نهائي للتدخل وضع- 

 . مراقب غیر

 . القرض و النقد تسییر في المركزي البنك دور تأهیل إعادة- 

                                                           
  12بحوصي مجدوب، المرجع السابق،ص  1
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  .المركزي البنك لفائدة محضة بصفة النقدي الإصدار امتیاز تدعیم- 

  . المركزي البنك إدارة مجلس لتسییر والقرض النقد مجلس تولي - 

  . نقدیة سلطة والقرض النقد مجلس منح - 

 . المضاربة عن والابتعاد القیمة ذات الإنتاج عوامل تشجیع ضمان - 

 . التمویل مصادر وتوجیه اجتذاب على قادر مصرفي نظام إقامة - 

 .والنقد القرض میداني في والخواص العمومیین الاقتصادیین المتعاملین بین التفرقة عدم - 

 . الودائع حمایة

 . الصیارفة مهنة تنظیم و النقود إنشاء ألیات تنظیم- 

  . الأجنبي الاستثمار ترقیة- 

  . المدیونیة تخفیض- 

تنظیم الجهاز المصرفي،ومن  بإعادةومن أجل تحقیق هذه الأهداف،فانه كان من الضروري القیام    

القیام بتحلیلات قانونیة سیاسیة واقتصادیة، ولهذا الغرض وحسب هذا القانون فقد تم تحدید دور هیاكل الضروری

 .تحدید هیاكل رقابة البنوك والمؤسسات المالیة إلى بالإضافةالجزائر  بنك

   )03/11(الأمر تعدیلات  :المطلب الثاني

 ت السلطات النواقص والضعف الموجودان في الجهاز المصرفي،خاصة بعدظلاحجاء هذا القانون بعد أن     

 عة والتجارة الجزائري، والذي كشف عن ضعف الرقابة والتحكم منناالفضائح المتعلقة ببنك الخلیفة وبنك الص

 :الإصلاحاتجموعة من م 2003أوت  26الصادر بتاریخ  )03/11(مر طرف بنك الجزائر،وتضمن هذا الأ

 1:فضل لمهامه من خلالأالسماح للبنك المركزي بممارسة -1

 ومجلس النقد والقرض الإدارةالفصل على مستوى بنك الجزائر ما بین مجلس *

 توسیع مهام مجلس النقد والقرض*

 استقلالیة لجنة البنوك*

                                                           
  431منصوري زین،مرجع سابق،ص  1
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 المتصلة بتسییر مركزیة المخاطرمتابعة نشاطات البنك ولاسیما النشاطات و  بإقامةهیئة رقابیة مكلفة  إقامة-2

  ومركزیة المستحقات الغیر المدفوعة

  على تسییر الرصد الخارجیة  للإشرافلجنة مشتركة بین بنك الجزائر و وزارة المالیة  إنشاء-3

المؤسسات المالیة وسیعمل یصدر مجلس النقد والقرض نظام یحدد الحد الأدنى الجدید رأس مال البنوك و -4

  طلبات الاعتمادات الجدیدةتهذا الأساس بنك الجزائر على تعزیز التقییم لمى عل

 یشكل قاعدة للرقابة على الوثائق والمستندات،ویسمح بالاطلاع السریع على تطور الوضعیة المالیة الخاصة-5

  1لكل بنك

 حیث حدد الإصلاحوتدعیما لهذه النقاط جاء قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي واضحا في ما یخص  

  2:الخطوات التالیة  بإتباع الإصلاحطبیعة 

 :وضع نصوص تشریعیة وتنظیمیة لتأطیر وظیفة الرقابة -1

 وذلك من خلال تطهیر محافظ البنوك العمومیة

 :تنظیم الجهاز المصرفي بعد تطهیره مباشرة إعادة-2

 والهدف من وراء ذلك منحه القدرة على التكیف مع النشاطات والوظائف الموجودة في البنوك العالمیة وذلك    

  :طموح تعتمد على إستراتیجیةمن خلال 

 المعلوماتیة وإدخالین الموارد البشریة و تك*

 عملاء وهو ما یسمح بتعبئة ادخار العائلات وتوفیر القروض اعتماد سیاسة التسویق المصرفي تجاه ال* 

 طابع التنافسیة وتلبیة الاحتیاجات التمویلیة للاقتصاد إضفاءتنویع المنتجات المالیة بهدف *

 :نواة صلبة من البنوك العمومیة العصریة والمطهرة مالیا إلىتنظیم الجاز المصرفي بالاستناد  إعادة -3

 انطلاق الاقتصاد الوطني إعادةالهیكلة الاقتصادیة والصناعیة للمشاركة في  إعادةنها تستعمل عبء وذلك لأ

 موال المكتنزة لدى القطاع الخاصیسمح بجذب الأ هذا ما: العمل على وضع منتجات مالیة جذابة -4

   

                                                           
  16بحوصي مجذوب،مرجع سابق،ص  1
  62عیاش قویدر،براهیمي عبد االله،مرجع سابق،ص  2
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  :في الجدول التاليوالمتعلق بالنقد والقرض ) 03/11(تتمثل أهم التغییرات التي جاء بها الأمر و   

 المتعلق بالنقد والقرض )03/11 (والأمر )90/10 (مقارنة بین قانون:01رقم جدول

  المتعلق بالنقد والقرض) 03/11(الأمر   المتعلق بالنقد والقرض)  90/10( القانون 

 بنك الجزائر محافظ یساعده ثلاثة إدارةیتولى *

  ومراقبان له ومجلس ادارة نواب

 الموظفین الثلاثة بناءا على الكفاءةیتم تعیین *

 في المجال المالي وبموجب مرسوم من رئیس

  الحكومة

  یتكون مجلس النقد والقرض من أعضاء *

  ثلاثة أشخاص إلى بالإضافة الإدارةمجلس 

  ذوي الكفاءة في المجال الاقتصادي والنقدي

  

 یسلم محافظ البنك لرئیس الجمهوریة خلال*

 كل سنة مالیة المیزانیةالشهر الذي یلي اختتام 

  مع تقدیر یبین أعمال بنك الجزائر

محافظ یساعده بنك الجزائر  ادارة یتولى*

  نواب ثلاثة

  یتم تعیین الموظفین الثلاثة بناءا على*

  مرسوم رئاسي

  

  یتكون مجلس النقد والقرض من أعضاء*

 شخصین یتم إلى بالإضافة الإدارةمجلس 

  النقدي اختیارهم بحكم كفاءتهم في المجال

  یقدم المحافظ لرئیس الجمهوریة خلال*

  الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام سنة مالیة

 الحصیلة وحسابات النتائج مع تقریر یتضمن

  عملیات بنك الجزائر

  )03/11(و)90/10(بناءا على الأمر  من اعداد الطالبة :المصدر    
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 )03/11(والأمر) 90/10(قیاس استقلالیة بنك الجزائر بین قانون :المطلب الثالث

 )90/10(قیاس استقلالیة بنك الجزائر في ظل قانون :الفرع الأول

 :للبنك المركزي وتتمثل في التشریعي الاستقلال  باستعمال مختلف معاییر لبنك الجزائرتقاس الاستقلالیة    

 1)0.2الوزن النسبي له( :المحافظ- 1

 1.00ومنه درجة الترتیبة تساوي) 90/10من قانون النقد والقرض 22حسب المادة (سنوات 6 :الوظیفة فترة*

  ومنه درجة) 90/10من قانون النقد والقرض 20حسب المادة (من قبل رئیس الجمهوریة :تعیین المحافظ*

 0.00الترتیبة تساوي 

ومنه درجة الترتیبة تساوي )  90/10القرضمن قانون النقد و  22المادة ( حسب :الرفض أو الطرد للمحافظ*

0.83 

 ومنه) 90/10من قانون النقد والقرض  23حسب المادة (كلا : هل یقلد المحافظ وظائف أخرى في الحكومة*

 1.00درجة الترتیبة 

 :یلي الاستقلالیة لمعیار المحافظ كمادرجة  وبذلك یمكن حساب 

  0.7075= 4/ 1.00+0.83+0.00+1.00=درجة الاستقلالیة 

الإقراض السیاسة النقدیة،أهداف البنك المركزي،حدود (الطریقة نحسب درجة الاستقلالیة لكل معیار وبنفس

 ثم نضربها في أوزانها النسبیة للحصول على درجة الاستقلالیة درجة استقلالیة كل معیار  ثم نأخذ) الحكومي

  الكلیة

 )0.15النسبيالوزن :(صیاغة السیاسة النقدیة-

المتعلق بالنقد  90/10من من قانون  56حسب المادة  :السیاسة النقدیة وإعدادالجهة الموكل لها صیاغة *

  0.33والقرض درجة الترتیبة تساوي 

درجة  ومنه) أن الكلمة الأخیرة في حالة التضاد تعود للبنك  90/10من قانون  46حسب المادة : (حل التنازع*

  1.00الترتیبة تساوي

                                                           

،ملتقى اصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات " حدیثةبعنوان قیاس استقلالیة البنك المركزي في ظل الاصلاحات المداخلة "عزوز علي،   1 

  17،صورقلة،جامعة 2008مارس  12-11الراهنة،
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                                 0.00درجة الترتیبة تساوي : الموازنة العامة للدولة إعداددور البنك في *

:وبالتالي یمكن حساب  درجة الاستقلالیة لهذا المعیار كالتالي  

  0.4433=3/ 1.00+0.00+0.33=درجة الاستقلالیة 

 )0.15الوزن النسبي ( :أهداف البنك المركزي- 3

من قانون النقد  90/10من قانون  44المادة  (الأهداف التي یسعى البنك المركزي لتحقیقها هي حسب

ومنه درجة الاستقلالیة في رسم الأهداف تساوي  0.60درجة الترتیبة  هي تتناغم مع الاستقرار النقدي ،)والقرض

0.601 

 2ویضم المتغیرات التالیة )0.50الوزن النسبي : (الحكومي الإقراضحدود  - 4

  0.15:الغیر المورق ضالإقرا*

یوم ،على  240قصاها أن البنك المركزي یمنح الخزینة تسبیقات لمدة  أ من القانون والقرض76حسب المادة 

  0.33ودرجة الترتیب لهذا المتغیر هي   ساس تعاقدي،یتم ذلك على أنأ

  0.1:المورق الإقراض*

مانة للسندات المكفولة  و یقبل تحت نظام الأأن یخصم أیمكن للبنك المركزي 90/10من قانون  79حسب المادة 

 المكتتبة لصالح محاسبي الخزینة تستحق خلال  ثلاثة أشهر وعلیه فان التسلیف المورق مسموح به وبحدود

  0.67ودرجة الترتیبة تساوي  مرنة،

  0.1:الإقراضشروط *

  0.33محددة وبذلك فان درجة الترتیب لهذا المتغیر تساوي  الإقراضفان شروط ) 79- 77(حسب المواد

  0.05: المقترضون المحتملون من المصرف*

فان البنك المركزي یمكن أن یمنح قروض بالحساب الجاري للبنوك والمؤسسات المالیة لمدة  74حسب المادة 

  1.00 سنة على الأقل وعلیه فان درجة الترتیب

  0.025:المصرف إقراضحدود * 

                                                           
  18المرجع السابق،ص  1

  148عجلان صباح،مرجع سابق،ص  2 
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 زینةخفان القروض الممنوحة یجب أن تكون مضمونة بسندات صادرة عن  90/10من قانون  74حسب المادة 

  0.33الجزائر ودرجة الترتیب 

  0.67یوم ودرجة الترتیب  240یكون في أجل أقصاه  ):  0.025(استحقاق القروض*

  0.025:أسعار الفائدة على القروض*

فائدة للقروض التي یمنحها البنك المركزي للحكومة وبذلك درجة  لا 90/10من قانون  77المادة حسب 

  0.50الترتیب

  0.025:بیع أوراق مالیة للحكومة من السوق الأولیة  البنك المركزي ممنوع من شراء أو*

  0.00درجة الترتیب  فان 90/10من قانون  65سب المادة ح

  :یلي ومنه یمكنا حساب درجة الاستقلالیة لهذا المعیار كما   

)0.33 .0.15)+(0.67 .0.1)+(0.33 .0.1)+ (0.05 .1.00)+(0.33 .0.025)+(0.025 

.0.67)+(0.05 .0.025)+(0.025 .0.00 = (0.2452  

  :یمكننا تلخیص العملیات السابقة في الجدول التالي
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  )90/10 (استقلالیة بنك الجزائر في ظل قانونقیاس : 02رقم جدول

  درجة الترتیب  الوزن  المتغیر

  0.7075  0.2  المحافظ- 1

  فترة الوظیفة- أ

  تعیین المحافظ-ب

  العزل-ج

  هل یقلد وظائف أخرى- د

  1.00  

0.00  

0.83  

1.00  

  0.4433  0.15  السیاسة النقدیةصیاغة- 2

  من یصوغ السیاسة- أ

  حل التنازع-ب

  الموازنة دور المصرف في-ج

  0.33  

1.00  

0.00  

  0.60  0.15  أهداف البنك المركزي- 3

  استقرار الأسعار الهدف

  الرئیسي حسب القانون

  0.60  

  0.2452  0.50  حدود الاقراض الحكومي- 4

  الاقراض غیر  المورق-

  الاقراض المورق-

  شروط الاقراض-

  المقرضون من المصرف-

  حدود الاقتراض-

  استحقاق القروض-

  الفائدةأسعار -

  البنك ممنوع من شراء أو-

  بیع أوراق مالیة للحكومة

0.15  

0.1  

0.1  

0.05  

0.025  

0.025  

0.025  

0.025  

  

0.33  

0.67  

0.33  

1.00  

0.33  

0.67  

0.50  

0.00  

  0.499    درجة الاستقلالیة الكلیة للبنك

  150عجلان صباح،مرجع سابق،ص:المصدر    
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  )03/11(في ظل الأمرقیاس استقلالیة بنك الجزائر :الفرع الثاني

  تم تلخیص العمایات قد بنفس الطریقة السابقة یتم قیاس الاستقلالیة باستعمال نفس المعاییر السابقة و 

  )03/11(قیاس استقلالیة بنك الجزائر حسب الأمر:03جدول رقم

  درجة الترتیب  الوزن  المتغیر 

  0.345  0.2  المحافظ- 1

  فترة الوظیفة- أ

  تعیین المحافظ-ب

  العزل-ج

  هل یقلد وظائف أخرى- د

  0.00  

0.00  

1.38  

1.00  

  0.666  015  السیاسة النقدیة- 2

  من یصوغ السیاسة- أ

  حل التنازع-ب

  دور المصرف في الموازنة-ج

  1.00  

1.00  

0.00  

  0.60  0.15  أهداف البنك المركزي- 3

  الرئیسي أو استقرار الأسعار الهدف

  حسب القانون هدف الوحیدال

  0.60  

  الاقراضحدود 

  الاقراض غیر  المورق-

  الاقراض المورق-

  شروط الاقراض-

  المقرضون من المصرف-

  حدود الاقتراض-

  استحقاق القروض-

  أسعار الفائدة-

  البنك ممنوع من شراء أو-

  بیع أوراق مالیة للحكومة

  

0.50  0.2452  

0.15  

0.1  

0.1  

0.05  

0.025  

0.025  

0.025  

0.025  

0.33  

0.67  

0.33  

1.00  

0.33  

0.67  

0.50  

0.00 

  

  0.4642    درجة استقلالیة بنك الجزائر

  157عجلان صباح،مرجع سابق،ص:المصدر



على مسار السیاسة النقدیة الجزائرأثر استقلالیة بنك :الفصل الثالث  

 

 
71 

  أثر القوانین المتعلقة باستقلالیة بنك الجزائر على السیاسة النقدیة :المبحث الثالث

  التطور الفعلي للسیاسة النقدیة :المطلب الأول

 قانون النقد والقرض إصدارتعتبر السیاسة النقدیة ممارسة حدیثة في النظام النقدي الجزائري كانت من ثمار     

 الاعتبار لدور الألیات إعادةللضبط وتخصیص الموارد،وهكذا فان  كآلیةوتحول الاقتصاد الجزائري نحو السوق 

  .یة دورها الجدید بشكل فعالتلعب السیاسة النقد النقدیة یكون قد وفر الأدوات الضروریة كي

   1 1994-1990السیاسة النقدیة خلال المرحلة : الفرع الأول

یتمثل في محاولة التخفیف من التضخم في ظل  1990كان الهدف الأساسي للسیاسة النقدیة في سنة     

 هو محاولة التحكم في التضخم  في ظل التثبیت 1991التطهیر المالي الكلي،بینما كان الهدف في سنة 

في  لتكالیف الداخلیةمحاولة التخفیف من وتیرة التضخم في ظل تعدیل وارتفاع ا 1992الاقتصادي،وشهدت سنة 

 في سیاق الجهود المبذولة للتحكم في التكالیف لكنتحقیق نفس الهدف و  إلىترمي  1993سنة حین كانت 

 السیاسة النقدیة في هذه المرحلة في التركیز على استعمال الوسائل المباشرة إدارةالداخلیة، وتتمثل أهم ممیزات 

الاعتبار لبنك الجزائر تم الحد من قدرة  إعادةؤسسات العمومیة، وبعد نظرا لعمق الاختلالات المالیة للبنوك والم

 السیاسة النقدیة بواسطة إدارةالتمویل وعلى هذا الأساس تم  إعادةبنك الجزائر قصد  إلىالبنوك التجاریة للجوء 

  یر القرض الذي أخذ أشكالا متعددةتأط

  2001-1994السیاسة النقدیة خلال المرحلة : الفرع الثاني

،وتم خلال )1998- 1994(خلال الجزء الأول من هذه الفترة قامت الجزائر باعتماد برنامج التعدیل الهیكلي   

 استعمال الأدوات الغیر المباشرة إلىأدوات تتلائم  مع منطق السوق وطبیعته، وتم المرور  إدخالالفترة  هذه

 الإطاریمثل هدفا أسمى للسیاسة النقدیة،وفي  لنقدیة لاسیما العملیات في السوق النقدیة وكان هذاا للسیاسة

استعمال الأدوات غیر المباشرة للسیاسة النقدیة، تم اتخاذ جملة من الخطوات تمثلت أهمها  إلىبالانتقال  الخاص

  2:في

بنك  تعلیمة(1994السیاسة النقدیة اعتبارا من  إدارةكوسیلة غیر مباشرة في  الإجباریةنظام الاحتیاطات  إدخال- 

  ) 1994/04/09المؤرخة في  16- 94رقم الجزائر

في )1995/04/22المؤرخة في  95/28تعلیمة بنك الجزائر رقم ( 1995من ماي  ابتداءشرع بنك الجزائر - 

 استعمال نظام المناقصات عن طریق نداءات العروض في السوق النقدیة قصد تأمین السیولة لفائدة البنوك

                                                           
 403،ص مرجع سابقالطاھر لطرش، 1
 407نفس المرجع،ص 2
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 قصد تعزیز قوى السوق وزیادة شفافیة السیاسةوزن أكبر لمعدل الفائدة  عطاءإ إطارالتجاریة، ویندرج ذلك في 

  لنقدیةا

عملیات السوق المفتوحة التي تتضمن قیام بنك الجزائر بشراء وبیع سندات عمومیة  تقل مدة استحقاقها - 

 ل مباشر معالمتبقیة عن ستة أشهر، وتكون عملیات شراء وبیع هذه السندات بمبادرة من بنك الجزائر وبشك

    البنوك والمؤسسات المالیة،

استمرار مشاكل نقص  وقد شهدت هذه المرحلة تسجیل نتائج هامة في مجال الاستقرار النقدي بالرغم من    

  .السیولة البنكیة

  2001السیاسة النقدیة اعتبارا من سنة : الفرع الثالث

  1:تمیزت هذه المرحلة بظهور ظروف جدیدة تتمثل على الخصوص في

التعدیل  إدخالالمؤسسي لممارسة السیاسة النقدیة والمتمثل في قانون النقد والقرض،حیث تم  الإطارتغییر     

والذي حمل بشكل أساسي الفصل بین ) 2001فیفري  27المؤرخ في  01-01الأمر (2001الأول في سنة 

 مدة عهدة المحافظ ونوابه من جهة،بینما كان إلغاءبنك الجزائر ومجلس النقد والقرض من جهة و  إدارةمجلس 

كاملة  صیغة شبه إعادة بموجبهوالذي تم ) 2003أوت  26المؤرخ في  11-03( التعدیل الثاني بواسطة الأمر

تضمن بالنسبة   2010تعدیل سنة  إدخال، كما تم 2001سنة  إدخالهاعدیلات التي تم للقانون مع تأكید الت

وتم  35هدف الذي ترمي الیه هذه الأخیرة حیث أدخل هذا التعدیل على نص المادةللسیاسة النقدیة تدقیق ال

  .بموجبه تحدید السهر على استقرار الأسعار كهدف صریح للسیاسة النقدیة

  :أدوات جدیدة منها إدخالوقد عرفت هذه المرحلة أیضا  

-01تعلیمة بنك الجزائر رقم ( كوسیلة غیر مباشرة للسیاسة النقدیة الإجباريتنشیط الاحتیاطي  إعادة - 

 وتم في هذا المجال تغییر معدلات تكوین هذه الاحتیاطات ومعدلات الفائدة) 2001/02/11المؤرخة في 01

 المكافئة لها مرات عدیدة خلال هذه المرحلة

هي استرجاع السیولة عن طریق نداءات العروض 2002وسیلة جدیدة غیر مباشرة اعتبارا من أفریل  إدخالتم -   

ة لدى النظام البنكيضامتصاص السیولة الفائ إلىالتي تستهدف ) 02-2002تعلیمة بنك الجزائر رقم  

  

                                                           
 409المرجع السابق،ص 1
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  ستعداد الائتماني الامخطط   :المطلب الثاني

 :  1989الاستعداد الائتماني الأول  ماي: ولا أ

مدته  1989ماي  30یعتبر أول اتفاق كان بین صندوق النقد الدولي  و الجزائر في إطار اتفاق للتثبیت في    

، و قد استخدم  ملیون وحدة من حقوق السحب الخاصة 155.7شهرا، و بالفعل وافق الصندوق على تقدیم  12

  1).1991إلى  1989(المبلغ كلیا كشریحة واحدة في الفترة 

الاتفاق تغییرا جذریا على مستوى المنظومة التشریعیة في المجال النقدي، إذ بعد سنة تقریبا من حدث هذا أ   

  . 14/04/1990المؤرخ في  90/10تاریخ الاتفاق تم صدور قانون النقد و القرض 

نك البو إذ قبل هذا لم یكن یمكن الحدیث عن وجود سیاسة نقدیة واضحة و ذلك للتداخل بین الخزینة العامة    

  المركزي، هذا من جهة، و ضعف الوساطة المالیة من جهة أخرى

و قد جاء هذا القانون باستقلالیة أكثر للسلطة النقدیة، و فك التداخل بین القطاعین النقدي و الحقیقي، و    

عمل الجهاز المصرفي، لتحقیق أهداف السیاسة  لیاتلآتحدید الخزینة بإبعادها عن الائتمان، ثم تنظیمه 

  2.نقدیةال

في حین تغیر الناتج  %11.32بنسبة  1990و  1989في ظل هذا الاتفاق، تطورت الكتلة النقدیة بین سنة    

فقط و هو ما یبین تواجد تباعد بین المؤشرات النقدیة و المؤشرات العینیة  %0.80بمعدل ) PIB(الداخلي الخام 

  .اعد على بروز اختناقات تضخمیةمما یفضي إلى وجود كتلة نقدیة بدون مقابل الشيء الذي س

و نظرا لحدوث أمور كثیرة منها ما یتعلق بالجانب الاقتصادي و السیاسي و الاجتماعي، لم یتمكن هذا     

  19913البرنامج من تحقیق جمیع أهدافه المسطرة لذلك قامت الحكومة بإبرام اتفاق استعدادي ثاني في جوان 

  : 1991الثانيالاستعداد الائتماني : ثانیا

إذ على الاستعداد الائتماني الثاني  صندوق النقد الدولي، تم الاتفاق بین الجزائر و 1991جوان  03بتاریخ     

  .ملیون وحدة حقوق سحب خاصة مقسمة على أربعة شرائح 300تم بموجبه تقدیم 

                                                           
 195، ص 1996، دار هومة، الجزائر، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدوليالهادي خالدي،  1

2
، الموقــع 3، ص2015-03-05الجمعیــة العلمیــة، نــادي الدراســات الاقتصــادیة، مســار السیاســة النقدیــة فــي ظــل تحــول الاقتصــاد الجزائــري، ملحقــة الخروبــة، 

www.sarambite.com. 
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  ،الثالث في1991في سبتمبر ، الثاني  1991ان و قد سحبت الأقساط الثلاثة الأولى، القسط الأول في جو     

فقد تم تجمیده من  1992، بینما القسط الرابع الذي كان من المفروض أن یسحب في مارس  1991دیسمبر 

  :النقدیة في هذا البرنامج الإجراءاتو اتخذت السلطات الجزائریة مجموعة من  1،الصندوقطرف 

  یار دینار جزائري مل 41العمل على الحد من الكتلة النقدیة بجعلها في حدود  - 

تحویل العدید من السلع من نظام الأسعار المراقبة إلى نظام الأسعار ذات الهامش الأقصى و تحویل العدید  - 

 حة منها إلى نظام الأسعار المصر 

بدلا  % 11.5إلى  1991تعدیل المعدلات المطبقة في إعادة التمویل، حیث رفع معدل الخصم في أكتوبر  - 

   % 17و تحدید سعر تدخل بنك الجزائر على مستوى السوق النقدیة بـ  ،1990سنة   %10.5من 

ترة الاستعداد الائتماني الأول و الثاني، كانت في ظروف جد صعبة، أولها فخلاصة القول، أن الجزائر في و    

    2.عدم الاستقرار السیاسي، إضافة إلى وجود اختناقات اقتصادیة كبیرة

  19943الاستعداد الائتماني الثالث : ثالثا

مرة أخرى لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة، بموجبه تحصلت على قرض بقیمة    

وحدة سحب خاصة  أي ما یعادل ملیار دولار أمریكي ،بهدف تحقیق الاستقرار الاقتصادي تمهیدا لعقد  457.2

  :یلي النقدیة في ما الإجراءات موسع في المستقبل، وتتمثل مجموعة اتفاق

  .الحد من نمو الكتلة النقدیة - 

  .وضع حدود قصوى للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة و القطاع العام - 

زیادة سعر الفائدة الدائنة و المدینة للحد من القروض المصرفیة للقطاع العام، و تشجیع الادخار من جهة  - 

  .ثانیة

  .الأجنبي فیما بین البنوك و الوسطاء المعتمدینإنشاء سوق للنقد  - 

لكن و بالرغم من التقدم المحسوس و غیر التام المتوصل إلیه في مكافحة بعض المشاكل الحقیقیة إلا أن    

الاقتصاد الجزائري لا یزال رهینة قطاع المحروقات بصفة شبه كلیة، مما یوضح في أكثر من مرة أن الاقتصاد 

                                                           
 196 صمرجع سابق،الهادي خالدي،  1
2
 6، ،ص سابق العلمية نادي الدراسات الاقتصادية، مسار السياسة النقدية في ظل تحول الاقتصاد مرجعالجمعية  

مارس 15و 14،الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية،سطيف،يومي ")دراسة حالة الجزائر(الإصلاحات الاقتصادية نتائج و انعكاسات "حاكمي بوحفص، 3

 65،ص2001
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صلاحات جذریة لا تكون محصورة قیمتها النقدیة على مختلف المؤشرات الاقتصادیة، بل الجزائري تلزمه إ

إصلاحات عمیقة من شانها أن تخرج الجزائر من تبعیتها إلى الخارج و هذا ما ینتظر من الإصلاحات الهیكلیة 

  تسنوا 3ل في إطار قرض موسع لمدة التي تدخ

  1التمویل الموسعاتفاق  :رابعا

هو اتفاق عن برنامج متوسط المدى مدته صندوق النقد الدولي اتفاق القرض الموسع الذي أبرزته الجزائر مع    

تحصلت الجزائر بموجبه على قرض قدر بـ  1998إلى غایة مارس  1995فریل أسنوات أي ابتداء من  3

  .ر في الصندوقمن حصة الجزائ %127.9ملیون وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما یعادل  1169.28

  :المتعلقة بالسیاسة النقدیة في الإجراءاتوتتمثل 

  .تمویل إعادة هیكلة و إعادة رسملة البنوك التجاریة العامة عن طریق عملیات الحقن النقدي، و تحویل الدیون - 

 نظام المزایدة وإدخال 1995بنك الجزائر عام اتلائتمانإدخال نظام المزایدة  :تنمیة سوق المال و هذا بفضل - 

 1996إدخال عملیات السوق المفتوحة عام ،1995لخزینة عام لأذونات ا

عام  %8مع رفعها إلى معیار بنك التسویات الدولیة البالغ  %4تطبیق نسبة كفایة رأس مال البنوك بمقدار  - 

1996.  

لتضیف القروض و المخططات تعزیز القواعد الاحترازیة التي تفید تركیزات المخاطرة و تضع قواعد واضحة  - 

 .1995الاحتیاطیة لسنة 

 .1996إلغاء حد خمس نقاط مئویة على نقاط أسعار الفائدة المصرفیة سنة  - 

  ) .  1998-1996(انجاز الأعمال التمهیدیة لإنشاء سوق رأسمالیة من  - 

  الاقتصادیة الإصلاحاتمواصلة : مطلب الثالثال

ض على وجه الخصوص بع ،الثوابت على بعض 2000مع بدایة سنوات  نقدیةتحصلت السیاسة ال   

ظهر تطبیق السیاسة النقدیة بصورة منفصلة في ظل سیاق اقتصادي كلي تمیز  2001خاصة سنة  یةالاستقلال

تضخم خفیف و معتدل، فائض هام لمیزان المدفوعات الجاریة، نسبة ایجابیة للنمو الاقتصادي ، و من جهة : بـ

في إصدار التقریر السنوي حول الوضعیة الاقتصادیة و النقدیة للبلاد،  2001بنك الجزائر منذ سنة  شرع أخرى

                                                           
 14،ص1998مجلة صندوق النقد الدولي،"واشنطن،تحقيق الاستقرار و الدخول نحو اقتصاد السوق،": و اخرون، الجزائر النشاشيبي كريم 1
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فرغم تأخیره بشهور في نشره إلا انه یسمح بالحصول على الرؤیة الواضحة للسیاسة النقدیة من خلال الأهداف 

  .المسطرة و الوسائل المسخرة لبلوغ هذه الأهداف

  2000/20011یة منذ أهداف السیاسة النقد -1

سطّرا الأهداف النهائیة للسیاسة النقدیة بالإضافة إلى تحدید مهام البنك  03/11و  90/10كل من قانوني    

  :المركزي، و نلخص هذه الأهداف في

  .استقرار الأسعار و نسبة أسعار الصرف بالتوافق مع نمو سریع للاقتصاد - 

 .90/10استقرار الأسعار و نسبة أسعار الصرف بالتوافق مع الاستعمال التام للموارد كما ینص علیه قانون  - 

قانون و   10- 90ینص علیه قانون  غیر أن بنك الجزائر لم یأخذ بعین الاعتبار سوى استقرار الأسعار كهدف

03 -11   

  یة للتضخمو في هذه الفترة كان من غیر الممكن الحصول على نسبة رقم التي یقیسها مراقبة وتیرة التضخم - 

  2002:2النقدیة في سنة  السیاسة وضعیة -2

 أدوات إصلاح و سمح الأسعار، استقرار على هو المحافظة النقدیة، للسیاسة النهائي الهدف الأساسي و إن   

 مباشرة غیر نقدیة أدوات عدة بتهیئة لبنك الجزائر، 1994 عام منذ تطبیقها دعائم أرسیت التي النقدیة السیاسة

 :یلي فیما نوجزها الجزائر، لبنك

 .النقدیة المؤشرات تطور وكذا الكلیة الاقتصادیة للتطورات وفقاً  محدد مرشد معدل -

 . المناقصات طریق عن القروض ومزادات الأمانات أخذ في ممثلة النقدیة للسوق أدوات -

 بنك لتدخل رئیسي وهذا، كشكل 1995 عام من ابتداء المناقصات طریق عن القروض لمزادات نظام إدخال تم

  . للسیاسة النقدیة مباشرة غیر وكأداة النقدیة السوق في الجزائر

 .الإلزامي الاحتیاطي نظام - 

 2002 بنك الجزائر عام واصل النقدیة، المباشرة للسیاسة غیر للأدوات فعال استعمال ضمان أجل ومن   

   .الإجمالیة للسیولة وتسییره النقدي برنامجه تطویر

                                                           
 135ادھان صلاح الدین،مرجع سابق،ص 1
 138المرجع السابق،ص 2
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 مضمون أدى وقد.كبیرة للبنوك سیولة وضعیة 2002 عام طیلة وكذلك 2001 لعام الثاني النصف تمیز ولقد   

 جدیدة أداة بواسطة الخصوص، النقدیة، على وجه السیاسة ممارسة إلى 2002 عام خلال السیولة في الإفراط

 .فعالیة أكثر مراقبة المجامیع النقدیة لجعل وهذا السیولة استرجاع وهي ألا

 دیسمبر شهر في نهایة دینار ملیار 46 إلى للبنوك الحرة الاحتیاطیات فقد انخفضت هذا ما حدث فعلا، و    

  ، 2002مارس  شهر نهایة في دینار ملیار 145.7 إلى وصلت بعد أن ، 2002

على  البنوك حث من أجل وذلك ، 2001 فبرایر منذ الإلزامي الاحتیاطي أداة تنشیط بنك الجزائر كما أعاد   

 . المصرفیة على السیولة الخارجیة للصدمات السلبي الأثر ومنع سیولتها تسییر حسن

 لتطور اهذا الاحتیاطي وفق معدل یتماشى بحیث بطریقة نشطة  ،2002 هذه الأداة كذلك عام واسُتعمل   

 دیسمبر في الإلزامي رفع معدل الاحتیاطي تم السیولة، في من الإفراط للتقلیص و .للبنوك الحر الاحتیاطي

 البنوك ودائع وصلت ذلك، ضوء وفي ، 2001عام .في المائة 4.25 مقابل في المائة 6.25 لیصبح 2002

 ملیار 43.5 مستوى في كانت بعدما 2002 عام نهایة في ملیار دینار 22.6إلى  الاحتیاطي الإلزامي بعنوان

 .2001 نهایة عام في دینار

 وذلك ،2001و 2002عام  خلال استعمالها من بنك الجزائر التمكن یتم لم المفتوحة، السوق عملیات أما   

 الجزء بدلالة أهمیة وذو قویا الأداة دور هذه یبقى ذلك، الحكومیة، ومع سوق السندات تطور ضعف بسبب

 .لأصولها البنوك بالنسبة محافظ في العمومیة الهام للسندات النسبي

 الأسعار على المدى استقرار باصطلاح عنه المعبر النقدیة للسیاسة النهائي الهدف فإنلذلك  خلاصة    

 الاستهلاك أسعار تضخم إذ انخفض ،2002 عام خلال تحقیقه تم قد   3 %من أقل تضخم بمعنى المتوسط،

 .4.2 %هذا المعدل كان حیث 2001 عام مع بالمقارنة  1.4 %إلى

 السیولة في استعادة النقدیة المتمثلة للسیاسة المباشرة غیر للأدوات منظم تطبیق كما توصلت الجزائر إلى   

  الإلزامي والاحتیاطي

  :2003وضعیة السیاسة النقدیة سنة -3

و المتعلق بالنقد و القرض، في  2003أوت  26المؤرخ في  03/11صدور الأمر رقم  2003شهدت سنة    

الوقت الذي یُبقى فیه على تحریر القطاع المصرفي بدعم شروط تأسیس و رقابة على البنوك و المؤسسات 

  1و الإنذار،  المالیة، و من جهته وضع بنك الجزائر آلیات تتسم بدقة كبیرة و تخص الرقابة و السهر

                                                           
 71،ص4،العددأفاقمجلة "،2003التطورات النقدیة في الجزائر سنة "محافظ بنك الجزائر، 1
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  2004وضعیة السیاسة النقدیة سنة -4

   2004الظرف النقدي للسداسي الأول من سنة  4-1

  :سجل السداسي الأول من هذه السنة النتائج التالیة

كان سببا في الدعم  والذي شكل تحسن سعر البترول أهم عنصر: دعم قوي على مستوى الوضع الخارجي - 

  .المسجل على مستوى التوازنات الداخلیة و الخارجیة للبلاد

انتقلت الأرصدة الخارجیة الصافیة لبنك الجزائر التي تعكس ارتفاعا لاحتیاطات الصرف عند نهایة دیسمبر  - 

بنوك ، كما سجلت الأرصدة الخارجیة لل2004ملیار دج في جوان  2450ملیار دج إلى  2325.9من  2003

ملیار دج في نهایة  14.6إلى  2003ملیار دج نهایة  16.7انخفاضا طفیفا خلال هذه السداسي و ذلك من 

  .2004جوان 

و هذا ما یفسر بازدیاد قدرات الادخار لدى المتعاملین  %10.1بالإضافة إلى زیادة الكتلة النقدیة بنسبة  

  1اد الوطنيالاقتصادیین في ظرف یتمیز بتحسن شروط التمویل للاقتص

  20042الظرف النقدي و المالي للسداسي الثاني من سنة 2- 4

في الزیادة القویة للواردات، و  2004تكمن إحدى الخصائص التي میزت ظرف السداسي الثاني من سنة     

بذلك أدت إلى تحسن السوق الدولیة للطاقة ، و قد أشارت التقاریر السابقة للمجلس الوطني الاقتصادي و 

الاجتماعي إلى هذا الترابط الموجود بین تحسن المداخیل من العملة الصعبة و المیل نحو الارتفاع لحجم 

  .الواردات من السلع و الخدمات

هكذا فإن نتائج سیاسة الدولة في مجال تسییر الاحتیاطات الرسمیة للصرف انعكست عبر تحسن قوي لمیزان    

  .  الوطني من الصدمات الخارجیة  المدفوعات و من ثم تأثر اقل للاقتصاد

فیما یتعلق بتطبیق السیاسة النقدیة تمیز ظرف هذا السداسي بتكثیف استعمال الأدوات المباشرة للتنظیم و     

ویظهر تطبیق وسیلة سحب السیولة النقدیة من قبل بنك  –سحب السیولة و الاحتیاطات الإجباریة  –النقدي 

ملیار دج من الدائرة النقدیة خلال سنة  150هكذا تم سحب مبلغ إضافي قدره الجزائر انه كثیفا و دائما، و 

  .ملیار دج 400، و بهذا بلغ المخزون الإجمالي الذي تم سحبه  2004

                                                           
 www.bank-of- algeria.dz 10/03/2015محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني موقع بنك الجزائرمقتطفات من تدخل  1

 145ادھان صلاح الدین،مرجع سابق،ص2
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إلى التأثیر ایجابیا على قدرات  2004كما أدى ارتفاع الأسعار العالمیة للبترول في هذا السداسي من سنة     

لعمومیة، و ساعد هذا التحسن على الشروع في برنامج إنعاش اقتصادي في المدى ادخار الدولة و الخزینة ا

  .المتوسط  یقوم أساسا على الزیادة في نفقات المیزانیة

  2013و 2012وضعیة السیاسة النقدیة سنة - 5

 والنقدیةأهم التطورات الاقتصادیة الكلیة والمالیة  2012یحلل التقریر السنوي لبنك الجزائر بموجب سنة     

  1:السیاسة النقدیة، وتمثلت أهم النقاط في  إدارةكما یوضح التقریر صیاغة و ،

 تمكن الاقتصاد الجزائري لكنو  2012ي لا تزال تتضمن مخاطر في عالمكانت وضعیة التطور الاقتصادي ال- 

 كنالمترافقة باستقرار مالي ولمن تحقیق أداءات مالیة معتبرة خصوصا تعزیز الوضعیة المالیة الخارجیة الصافیة 

  .بالعجز في المیزانیة في وضع یتمیز

في حین توسعت وتیرة النمو الاقتصادي، في ظرف یتمیز بتضخم نحو الارتفاع بسبب استمرار الضغوط - 

 ارتفاع التحویلات الهادفة للحد من ظاهرة التضخم قد أثر تصاعدیا على الأسعار،ومن ثم االتضخمیة، خصوص

 القانوني الجدید المتضمن صراحة للإطارالسیاسة النقدیة من قبل  بنك الجزائر والتي یتولاها وفقا  ةإدار صعب 

  هدف التضخم

من جهة، والمبادرة في استعمال أدوات  السیاسة النقدیة إدارة تحسین الجهاز التنظیمي المتضمن أدوات  إن- 

  مع تبني توجه استشرافي 2012السیاسة النقدیة في  إدارةالتنبؤ بالتضخم قد سمحا لبنك الجزائر بتدقیق 

 السیاسة النقدیة في الاستقرار المالي تبقى هذه المساهمة  للسیاسة النقدیة حاسمة بالنظر  إدارةساهمت فعالیة  - 

  الى هیمنة المصارف في النظام المالي في الجزائر

التضخم  التقلیل من د الكلي،علما أن هدفقتصالااتلعب السیاسة النقدیة دورا نشطا في الحفاظ على استقرار - 

ة التضخم یتولاه بنك حوعلیه فان دور السیاسة النقدیة في مكاف 2010وت أللسیاسة النقدیة تم في كهدف صریح 

  خلال الأدوات الملائمة الجزائر من

  بمعدل فائدةهر أش 6أدخل بنك الجزائر أداة جدیدة للسیاسة النقدیة وهي استرجاع السیولة لمدة  2013في - 

 یهدف هذا التعزیز للسیاسة النقدیة  امتصاص أكبر للسیولة المستقرة في المصارف ومن ثم تسییر 1.5%

  أحسن لفائض السیولة في السوق النقدیة واحتواء أثرها التضخمي

                                                           
  ،  2013وعناصر التوجھ للسداسي الأول من سنة 2012تدخل محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني، التطورات الاقتصادیة والنقدیة لسنة  1
  

                            2013الجزائر،دیسمبر
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  :الفصل خلاصة

أن الإصلاحات  إلىمن خلال دراستنا في هذا الفصل لمسار السیاسة النقدیة في ظل الإصلاحات نخلص    

  التي شهدها النظام المصرفي الجزائري أثمرت نتائج ایجابیة 

تمیزت السیاسة النقدیة في ظل هذا الإصلاح بالحذر و الحزم، و أدخلت الأدوات غیر المباشرة و إنشاء و    

  .سوق النقد في ظل استقلالیة البنك المركزي

ئتمانیة، و اتفاق التمویل ن خلال سلسلة الاتفاقیات الاكما عرفت تأثرا كبیرا ببرامج الإصلاح المطبقة م   

  .و من نتائج ایجابیة على الصعید النقدي ،الموسع

في التأثیر على السیاسة النقدیة كما ساهم قانون النقد والقرض من خلال منحه الاستقلالیة لبنك الجزائر    

  أكثر فعالیة وجعلها

  

  

  

  



 الخاتمة العامة
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معرفة أن  لىإذلك بنا  ىالنقدیة أد على السیاسةالبنك المركزي  استقلالیة تأثیرمن خلال دراسة موضوع     

تنظیم وتمویل المؤسسات النقدیة والمالیة بل یتعدى  علىالأبعاد فإنه لا یقتصر  كثیرة رادو أالبنك المركزي له 

ذلك إلى إصدار العملة ومراقبتها و تحدید قیمتها وضبط العلاقة النقدیة الداخلیة والخارجیة للدولة وكذا الإشراف 

علیها، كما یعتبر من بین المساهمین في السیاسة النقدیة للدولة وذلك من خلال قیامه بدور المسیر والمنظم 

  لمراقب والموجه لأدوات السیاسة النقدیة، إذ یساهم مساهمة فعالة في إنجاز البرامج التنمویة الضخمة والهامة وا

عن  ومن بین الاتجاهات الحدیثة كما رأینا تنامي الاتجاه نحو منح البنوك المركزیة أكبر قدر من الاستقلالیة   

مستوى العام السلطة الحكومة في تنفیذ السیاسة النقدیة على نحو یمكنه من تحقیق هدفه الأساسي وهو استقرار 

  للأسعار

خاصة، فهذه  وبنك الجزائرعامة بصفة أما في ما یخص الإصلاحات التي خضع لها الجهاز المصرفي     

تبرة وتمحورت هذه الإصلاحات في قانون النقد الإصلاحات أدت إلى رفع عجلة التنمیة الاقتصادیة بوتیرة مع

الذي مكن الدولة من الوصول إلى إیجاد بعض الحلول تخص السیاسة النقدیة التي ساهمت  90/10والقرض 

في دفع وتیرة التنمیة الشاملة والإنعاش الاقتصادي الوطني إلا أنها لم تخلو هي أیضا من عدة مشاكل أكثرها 

المستقلة ة إلى ضبط المتغیرات ضاح علاقة البنك المركزي بالسیاسة النقدیة بالإضافتعقیدا تلك المتعلقة بإی

  .مرغوب فیها  غیربسیاسة الإصلاح لتجنب النتائج ال

 من خلال ما سبق یتضح لنا أن الجزائر قد بذلت جهودا معتبرة لتوفیر المحیط الملائم للنشاط المصرفي،وذلك   

 التي بذلتها خاصة قانون النقد والقرض الإصلاحاتوالتشریعي من خلال  المؤسساتي الإطارعن طریق توفیر 

في العدید من الجوانب وتفعیل السیاسة النقدیة  آثار إعطاءومدى انعكاسها في  )03/11(والأمر  )90/10(

  اوجعلها أكثر وضوح

 :نتائج اختبار الفرضیات

فقد صحیحة الانفصال التام عن الحكومة، بخوص الفرضیة الأولى أن استقلالیة البنك المركزي لا تعني- 

الاستقلالیة الممنوحة للبنك المركزي لیست مطلقة أي لا یكون البنك المركزي منفصل بشكل نهائي  لاحضنا أن

 أمرهي درجة من الاستقلال لأن التدخلات بین سیاسات البنك والسیاسة الاقتصادیة للدولة  وإنماعن الحكومة،

 الإطاروذلك من أجل تحقیق أهداف مهمة، كما أنه في النهایة البنك المركزي مؤسسة تعمل في لا مفر، 

المؤسسي للدولة فالاستقلالیة تعني أن قراراته تكون مستقلة بالنسبة للسیاسة النقدیة لكن تكون منسقة بشكل كبیر 

ي الأهداف التي تسعى الدولة السیاسة الاقتصادیة للدولة حیث یكون هناك تكامل وعدم وجود اختلاف ف مع

  لتحقیقها

 استقلالیة البنك المركزي تجعل السیاسة النقدیة أكثر فعالیة وأكثر وضوح،أما بالنسبة الفرضیة الثانیة أن - 

وذلك لأن البنك المركزي عند منحه الاستقلالیة تصبح لدیه حریة أكبر في قراراته وذلك بدون أي ،صحیحة

 إدارةالبنك المركزي هو السلطة الوحیدة التي ترسم السیاسة النقدیة ویتولى  ضغوط من جهة الحكومة،فیكون

  إلیهاالسیاسة النقدیة بالشكل الذي یجعلها أكثر فعالیة لتحقیق الأهداف المراد الوصول 
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 )03/11( وتجسدت أكثر بالأمر) 90/10(أما الفرضیة الأخیرة أن استقلالیة بنك الجزائر برزت بعد قانون- 

النقود دون أن تكون له مساهة  إصدارفي  دوره ن البنك المركزي قبل قانون النقد والقرض كان یتمثلصحیحة لأ

وبصدور هذا القانون منحت  ،إصداره،وكان هناك تضارب في السلطات قبل أو دور في السیاسة النقدیة

  فعالیةثر وضوح و كالنقدیة وجعلها أ الاستقلالیة لبنك الجزائر وأصبح مسؤولا عن السیاسة

  :النتائج

  :مجموعة من النتائج أهمها إلىبعد دراستنا لهذا الموضوع توصلنا 

 الإصدارتولیه مهمة  فيوجود البنك المركزي في الدولة یجعل الجهاز المصرفي أكثر تنظیم وتزداد أهمیته - 

  النقدي

ذلك  هدالاستقلالیة كبیرة كلما ساعتكمن أهمیة البنك المركزي في مدى استقلالیته في الدولة فكلما كانت درجة - 

  في تحقیق أهدافه بدقة

  .إن الهدف الأساسي من تطبیق السیاسة النقدیة هو استقرار الأسعار على المدى المتوسط - 

أهداف السیاسة النقدیة،فعندما تتحقق هذه الاستقلالیة فان السیاسة استقلالیة البنك المركزي بطبیعة ترتبط -

  انخفاض معدلات التضخم وتعمل على استقرار مستوى الأسعار إلىالنقدیة المعتمدة تؤدي 

جدارة  تضمن استقلالیة البنك المركزي ضمان مصداقیة السیاسة النقدیة،لأن السلطة النقدیة المستقلة تكون أكثر- 

  والمحافظة على الاستقرار دافهاتحقیق أه في

 )03/11(بالأمر ح،وتطوت بشكل واض)90/10(تجسدت استقلالیة البنك المركزي في الجزائر بصدور قانون - 

  الذي أعطى درجة عالیة من الاستقلالیة للبنك

ذلك من لعبت السیاسة النقدیة في الجزائر في ظل الاستقلالیة دورا كبیرا في تحقیق الاستقرار الاقتصادي و - 

  خلال تحقیق البنك المركزي الاستقرار النقدي

  الأثر الكبیر في تقریر مسار السیاسة النقدیة في الجزائر  اله تالتطورات على الصعید العالمي كان - 

 :التوصیات

  :یلي في ما إلیها الإشارةتتمثل أهم التوصیات التي یجب 

  تعریف دقیق له بما یضمن مصداقیة السیاسة النقدیة  وإعطاءضرورة تحدید أهداف البنك المركزي - 

  التنسیق بین أدوات غیر المباشرة للسیاسة النقدیة بهدف تفعیل عملیة تسییر السیولة إلزامیة- 

  ضرورة إصلاح المنظومة البنكیة وذلك من خلال التنسیق بین النظام البنكي و النظام المالي- 
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البنك المركزي أن تكون قوانین استقلالیته نابعة من إدارته من خلال إن من الشروط الأساسیة لاستقلالیة  - 

  .دراسة مكوناته وقدراته والسیاسة النقدیة التي یتحكم فیها 

العلاقة بین البنك المركزي والسیاسة النقدیة بحیث یكون البنك المركزي هو المتحكم في السیاسة  احضإییجب  - 

على السیاسة النقدیة مدروسة ومتحكم فیها وأي  ثارهأالمركزي تكون النقدیة وأي إصلاح على مستوي البنك 

  .إصلاح على مستوي السیاسة النقدیة یكون نابع من البنك المركزي

 دعم البنك المركزي للسوق النقدي وذلك بتركیزه على العملیات المتعلقة بالسیولة وكذا توفیر المعلومات الخاصة- 

  بالبنوك التجاریة

  فیما یتعلق بالتعامل في السوق النقدي والمالي ت البنك المركزيتوسیع صلاحیا- 

 :آفاق الدراسة

 إن كان بحثنا قد تناول الجوانب الواردة في إشكالیات البحث غیر أنه هناك جوانب هامة لها صلة بالموضوع

 :لمواضیع وبحوث مستقبلیة إشكالیاتتعمیق أكبر والتي نقترحها في شكل عناوین تصلح أن تكون  إلىتحتاج 

 دور استقلالیة البنك المركزي في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغیرات المعاصرة-1

 تقییم أداء بنك الجزائر في ظل التحولات الاقتصادیة الحدیثة-2

 بالجوانب لماموالإوفي الأخیر نأمل أن نكون قد وفقنا في اختیار الموضوع وفي جمع مادته العلمیة وفي دراسته 

  الضروریة



 :ملخص الدراسة

 

 

84 

  :الملخص بالعربیة

 لقد شغل موضوع البنك المركزي حیزا كبیرا ومعتبرا في أعمال الكثیر من الباحثین بمختلف اتجاهاتهم  وذلك   

 في الحد والتخفیف من المشاكل باعتباره النواة الأساسیة للجهاز المصرفي،كما للسیاسة النقدیة أهمیة كبیرة

أن  الأكثر تأثیرا علیها بل وهو المتحكم فیه والمسیر فیجب طرافالاقتصادیة للدولة، والبنك المركزي هو أحد الأ

 له الحریة حتى یتمكن من التأثیر على السیاسة النقدیة یتمتع البنك المركزي بالاستقلالیة في قراراته وتكون

 أن البنك المركزي هو المسؤول على رسم السیاسة ف المطلوبة والمراد تحقیقها، وبماها لتحقیق الأهداهوتوجی

 ، النقدیة استقلالیة البنك المركزي في تحسین أداء السیاسة تبیان دور إلىالنقدیة ووضعها فان هذه الدراسة تهدف 

خلال  مسار السیاسة النقدیة وزیادة فعالیتها وذلك من مدى تأثیر هذه الاستقلالیة على إلىكما تهدف أیضا 

  القوانین المتعلقة باستقلالیة البنك المركزي

 البنك المركزي، السیاسة النقدیة : الكلمات المفتاحیة

  :الملخص بالفرنسیة

Rempli le sujet de la banque centrale beaucoup et dire dans le travail de nombreux 

chercheurs dans diverses attitudes et que comme du noyau système bancaire, que 

le politique monétaire de grande importance à la réduction et l’atténuation des 

problème économique de l’état  

La banque centrale est un des plus influents par les parties ,mais il décision et avoir 

la liberté ,pour afin d’atteindre ses objectif  

Depuis que la banque centrale responsable de la politique monétaire, cette étude 

vise à clarifier le rôle des indépendance de la banque centrale pour améliores les 

performances de politique monétaire 

Les mots clés : la banque centrale, politique monétaire 
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